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 دراسة مقارنة -2017لسنة  71مدى فاعلية مجلس الدولة العراقي في ظل قانون مجلس الدولة رقم 
 د. فارس عبد الرحيم حاتمم.أ.

 ةكلية القانون/ جامعة الكوف
     المقدمة:

ولادة القضاء الإداري في فرنسا بعد الثورة الفرنسية عام  إلىأدت عوامل تاريخية وسياسية وقانونية  زرتآت
نابليون مجلس الدولة في السنة الثامنة للثورة ليسد فراغا قانونيا يمس حقوق وحريات  أنشأوقد  .1789

 الإدارية،الخصم والحكم في المنازعات بعد أن أصبحت الإدارة هي  الأفراد التي نادت بها الثورة الفرنسية
مجلس الدولة ليكون المستشار للإدارة في الأمور القانونية والتشريعية وكذلك  اعليه أطلق هيئة نشاءإبفقام 

بعد أن تم منع  الإدارة،من نشاط تنتج أوكل نابليون لهذا المجلس النظر في الفصل في الدعاوى التي 
 نشاطهوقد كان قرار مجلس الدولة فيما يخص القضاء من النظر في الدعاوى التي تخص الإدارة. 

رئيس الدولة. وقد كانت قرارات مجالس الولايات التي أنشأت مع تصديق  إلىالقضائي غير نهائي ويحتاج 
ذلك نرى أن المجلس نشأ كجزء من ل تصديق.للمجلس الذي تحتاج قراراته المجلس الدولة يتم نقضها امام 

يطلق عليهم تسمية  أعضاءهبمجلس الدولة كما أن  المجلس تسميته تمتلهذا و  التنفيذية،السلطة 
 ن. مستشاري

المبادئ والنظريات التي وضعها من  ، وذلكالقانون الإداري  نشاءإ إلىلقد أدت تجربة مجلس الدولة 
 الإدارةالمبادئ والنظريات توازن بين المصلحة العامة التي تمثلها  وهذه وكذلك محكمة التنازع. المجلس

لمجلس  النشاط القضائي إلى وإضافةن مع الإدارة. و التي يمثلها الأفراد أو المتعاملوالمصلحة الخاصة 
المشورة القانونية  إبداءسواء كان في مجال التقنين أو  ، فان النشاط الاستشاري للمجلسالدولة الفرنسي

 على أداء الإدارة.  أثرهللإدارة له 
ن الإدارة وهي تؤدي نشاطها تهدف إ إذوالداعم لنشاطها.  للإدارةهو السند الأساسي  القضاء الإداري  نإ

 إلى. ووجود القضاء الإداري أجلهاوذلك طبقا للوظيفة التي أنشأت من  العامة،تحقيق المصلحة  إلى
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القضاء الإداري  المشروعية، ونجاحعن قدمها جانب الإدارة كمستشار لها وكمراقب عليها حتى لا تزل 
أن التجارب  إذ .دول النظام اللاتيني ومنها العراقانتشار التجربة الفرنسية في  إلىفي هذه المهمة أدى 

الحفاظ على الحقوق والحريات والتي ينادي بها العالم المتمدن تكون قبلة لمن يريد  إلىتهدف البشرية التي 
إلا أن العراق طبق الشق الاستشاري من  حقوق وحريات الأفراد. نظام قانوني يهدف للحفاظ على تطبيق

من أربعين سنة طبق الشق القضائي  أكثروبعد  1933اختصاص القضاء الإداري الفرنسي مبكرا عام 
الذي يعتبر  71صدر قانون مجلس الدولة رقم  2017وفي عام . 1989ن الاختصاص وذلك عام م

واخرج القضاء الإداري مجلس الدولة  إنشاء تم اذ ،طفرة نوعية في مسيرة القضاء الإداري في العراق
الدولة ولكن بقيت القيود تكبل عمل مجلس هيئة مستقلة.  وأصبحعباءة السلطة التنفيذية  من العراقي

  العراقي سواء في الجانب الاستشاري أو الجانب القضائي.
 مشكلة البحث: 

والذي أنشأ  2017لسنة  71مجلة الوقائع العراقية قانون مجلس الدولة رقم  تصدر أ 7/8/2017في 
وتعديلاته  1979لسنة  65شورى الدولة رقم  قانون مجلساحكام  )تسري ونص على انه مجلس الدولة 

من هذا القانون  1منه، على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة  6باستثناء الفقرة "رابعا" من المادة 
)......  

إلا انه لم  العراق،قد انتصر لاستقلال القضاء الإداري في  2017مجلس الدولة لسنة  ن كان قانو  وإذا
وظيفته الاستشارية والقضائية والتي تعزز عمل الإدارة  لإداءع فعالية القضاء الإداري في توسي بعيدايذهب 

. فنرى أن القانون علاوة على عدم تعزيز فعالية مجلس الدولة فانه احتفظ بكل القيود على أداءهاوتحسين 
 القانون الجديد باستثناء الاستقلالية.  إلىالمجلس والتي انتقلت من القانون القديم 

 بنوده،ون قانون مهم كقانون إنشاء مجلس الدولة مقتضبا جدا وغامضا في بعض كومن المستغرب أن ي
وخصوصا  ،بدل أن يكون واسعا ومدروسا ومحتويا لكل تجارب الدول المتقدمة في مجال القضاء الإداري 

 والذي نص على إنشاء مجلس الدولة.  النافذسنة بعد صدور دستور العراق  12انه تأخر 
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بان المجلس يعد هيئة مستقلة وتتمتع  2017الأولى من قانون مجلس الدولة لسنة  ذكرت المادةلقد 
السلطة التنفيذية كما  ضمن طبيعة هذه الهيئة وهل هي تعتبر منالقانون بالشخصية القانونية. ولم يذكر 

السلطة القضائية كما هو الحال في مصر. وهنا  ضمن منتعتبر  أم وان رسميا، هو الحال في فرنسا
 مجلس الدولة عن السلطتين التنفيذية والقضائية وهولالتبعية مهمة لبيان مدى الاستقلالية التي يتمتع بها ا

جدلا بين وزارة العدل ومجلس  الأمرالذي يلقي بضلاله على كفاءة أداء المجلس. وقد اثار هذا  الأمر
المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية قانون  أمامة المرفوعة من وزارة العدل النواب، تمثل في القضي

 . 20171مجلس الدولة لسنة 
ومقارنة مجلس الدولة  2017لسنة  71ستحاول هذه الدراسة البحث في سلبيات قانون مجلس الدولة رقم 

ي والمصري أبرز بلد عربي طبق الذي أسسه القانون، بالقضاء الإداري الفرنسي البلد الأم للقضاء الإدار 
النظام القضائي المزدوج. وذلك للوصول إلى توصيات لعلها تجد آذان صاغية من السلطة التشريعية مع 

 بقية الدراسات التي تبحث في هذا المجال.  
 أسئلة البحث:

 ؟2017لسنة  71ما هي طبيعة مجلس الدولة الذي أنشأه القانون رقم  -1
 ؟2017لسنة  71فعالية وسلطة مجلس الدولة استنادا لقانون ما هي القيود على  -2

 أهداف البحث:
 . 2017لسنة  71دراسة طبيعة مجلس الدولة الذي أنشأه قانون رقم  -1
 على فعالية وسلطة مجلس الدولة.  2017لسنة  71دراسة القيود التي يفرضها قانون  -2

 منهجية البحث:
والقوانين التي تنظم  2017لسنة  71لس الدولة رقم ستعتمد هذه الدراسة على تحليل نص قانون مج

القضاء الإداري في فرنسا ومصر، وكذلك تحليل الأحكام القضائية ذات العلاقة إن وجدت. وكذلك 
 الاستعانة بالدراسات السابقة ذات العلاقة في هذا الموضوع.  
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 خطة البحث:
تم تقسيم البحث إلى مبحثين، يتناول الأول طبيعة مجلس الدولة العراقي. أما المبحث الثاني فيتناول القيود 

 التي تحد من فعالية مجلس الدولة. ثم يتم ختام الدراسة بالنتائج والتوصيات. 
 :طبيعة مجلس الدولة العراقي :المبحث الأول

على أن مجلس الدولة  2017لسنة  71العراقي رقم  لقد نصت المادة الأولى من قانون مجلس الدولة
هيئة مستقلة. ولبحث طبيعة مجلس الدولة حسب هذا القانون والتي تحدد طبيعة العلاقة بين مجلس الدولة 
وكل من السلطتين التنفيذية والقضائية، فإننا سوف نستعرض أولا علاقة القضاء الإداري الفرنسي 

، ثم نستعرض علاقة القضاء الإداري المصري بالسلطتين التنفيذية بالسلطتين التنفيذية والقضائية
 والقضائية. وهذا الامر له أثره على فعالية أداء القضاء الإداري وقيامه بوظيفته التي تم انشاءه من اجلها. 

 المطلب الأول: علاقة القضاء الإداري الفرنسي بالسلطتين التنفيذية والقضائية.   
الفرنسي يتألف من مجلس الدولة وعدد من المحاكم الإدارية ومحاكم استئنافية.  أن القضاء الإداري 

 2و اعلى محكمة في القضاء الإداري.ومجلس الدولة ه
تطبيقا لمبدأ الفصل بين  1799لقد نشأ مجلس الدولة ومجالس الولايات على يد نابليون في عام 

القضائية فيما يتعلق بالمنازعات التي تكون الإدارة  السلطات، بعد أن كانت الإدارة هي التي تقوم بالوظيفة
طرفا فيها، وذلك لأسباب تاريخية تتمثل في الأداء السيء للقضاء قبل الثورة الفرنسية في علاقته مع 
الإدارة. وبسبب تعارض هذا الأمر مع مبدأ الفصل بين السلطات ولكي لا يكون الخصم هو الحكم في 

علما أن مفهوم الفصل بين السلطات عند  3جلس الدولة ومجالس الأقاليم.نفس الوقت، فقد تم إنشاء م
الفرنسيين هو فصل السلطة القضائية عن بقية السلطات بواسطة منع هذه السلطة من مراقبة السلطتين 

فنلاحظ أنه لا توجد رقابة قضائية على دستورية القوانين في فرنسا. أما فيما يخص  4التشريعية والتنفيذية.
رقابة على أعمال السلطة الإدارية فقد قام الفرنسيون بإنشاء هيئة في المركز وهيئات في الأقاليم للنظر ال

 في القضايا التي تكون الإدارة طرفا فيها، لكن هذه الهيئات ليست قضائية بل ترتبط بالإدارة. 
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دولة عند إنشائه هي وقد أطلق على الهيئة في المركز تسمية مجلس الدولة، وقد كانت وظيفة مجلس ال
استشارية تتمثل في إبداء المشورة القانونية في المسائل القانونية للإدارة وإعداد مشاريع القوانين والقرارات 
الإدارية التنظيمية. وكذلك النظر في الدعاوى الإدارية التي ترفع أمام المجلس، وهنا المجلس يصدر 

ليه حتى يتحول إلى قرار ملزم. لذا نرى أن أعضاء مجلس مشروع قرار يرفع الى رئيس الدولة للتصديق ع
   5الدولة يطلق عليهم تسمية مستشارين حتى وان كانوا يقومون بعمل قضائي. 

لقد اكتسب مجلس الدولة بمرور الوقت الاحترام وأصبحت قراراته تصدق كما هي من قبل رئيس الدولة، 
منحة سلطة إصدار قرارات قضائية نهائية لا  فصدر قانون مجلس الدولة الذي 1872حتى جاءت سنة 

تحتاج إلى تصديق لاحق. وقد حصل مجلس الدولة على الولاية العامة في المنازعات الإدارية في حكم 
، ثم تم أنشاء محاكم 1953 رية، كمحاكم درجة أولى عامثم أنشأت عدة محاكم إدا 1889كادو عام 

ن مجلس الدولة بقي مرتبطا بالسلطة التنفيذية، وان كان من . ورغم كل ما تقدم، فا1987استئنافية عام 
الناحية الشكلية إلى درجة كبيرة وليس من الناحية العملية. فمجلس الدولة يترأسه الوزير الأول وينوب عنه 
وزير العدل، ولكن من الناحية الفعلية الذي له السلطة الفعلية على المجلس هو نائب رئيس المجلس وهو 

وكانت تبعية المحاكم الإدارية لوزارة الداخلية، أما شؤون موظفيها فهي مشتركة  6ي المجلس.مستشار ف
  7بين وزارة الداخلية والعدل ثم انتقلت تبعية هذه المحاكم مع المحاكم الاستئنافية لمجلس الدولة.
التنفيذية، لان إن المفهوم الفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات يمنع فصل القضاء الإداري عن السلطة 

ذلك يؤدي إلى اعتبار هذا القضاء من ضمن السلطة القضائية حتى وان كان مستقل عن القضاء العادي. 
لذلك حسب مبدأ فصل السلطات الفرنسي يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة عن الإدارة. والاستقلال 

وان كانت السلطة  8بالسلطة التنفيذية، هنا يعني منع الرقابة عليها، وعليه يكون القضاء الإداري مرتبط
التنفيذية ليس لها سلطة حقيقية على القضاء الإداري وإنما سلطة شكلية. وهذا الأمر خاص بفرنسا، فلا 
يمكن ربط القضاء الإداري بالسلطة التنفيذية في أي بلد أخر ثم نريد أن يكون هذا الارتباط شكلي فقط، 

ان كانت بقية الدول تطبق نماذج ناجحة في أي دولة فهي تطبق هذا فلكل دولة ظروفها الخاصة بها. و 
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النموذج بما يتناسب مع ظروف الدولة التي يتم تطبيق النموذج فيها.  لقد كان هناك جدل حول طبيعة 
وبشكل أكثر وضوحا عام  1980مجلس الدولة الفرنسي إلى أن أوضح المجلس الدستوري في عام 

، لكنه مرتبط بالسلطة التنفيذية وان شكليا كما  9لدولة هو قضاء إداري على أن مجلس ا 1989و 1987
 ذكرنا فيما سبق. 

 علاقة القضاء الإداري المصري بالسلطتين التنفيذية والقضائية.    المطلب الثاني:
مصر من الدول التي طبقت النموذج الفرنسي، وقد قننت التجربة الفرنسية في نصوص تشريعية نص 

. وقد كان لدور مجلس الدولة الفرنسي بشكل خاص في 1946لسنة  112مجلس الدولة رقم  عليها قانون 
إنشاء وتطوير القانون الإداري تأثيره على المشرع المصري الذي دفعه إلى تسمية القضاء الإداري بمجلس 

 الدولة.  
ا وتلحق بوزارة على أن مجلس الدولة هو هيئة قائمة بذاته 1946لقد نصت المادة الأولى من قانون 

العدل. ويتضح أن المشرع المصري قد الحق مجلس الدولة بالسلطة التنفيذية وهو الأمر الذي استمر حتى 
لقد كان المشرع المصري يلحق مجلس الدولة برئيس الوزراء تارة وبوزير العدل تارة أخرى،  1984.10عام 

الفقه بان يلحق المجلس برئيس الوزراء  وقد طالب 11كما الحقه برئيس الجمهورية أيضا في فترات أخرى.
أو رئيس الجمهورية لان القضاء العادي كان مرتبط بوزير العدل، فلا يجب أن تكون الجهة التي يرتبط 
بها القضاء العادي هي نفسها التي يرتبط بها القضاء الإداري، إذ أنه في النظام القضائي المزدوج يجب 

العادي والإداري. كما أن القضاء الإداري يختلف عن القضاء العادي الاستقلال التام بين جهتي القضاء 
من حيث إن القضاء الإداري يقوم بالرقابة على السلطة الإدارية، لذا فان الحاق القضاء الإداري بوزير 
العدل وهو أحد الوزراء يضعف من موقف مجلس الدولة، بخلاف الحال إذا كان المجلس مرتبط برئيس 

رية فان ذلك يعزز من موقف المجلس أمام الوزارات عندما تكون إحداها هي أحد خصوم السلطة الإدا
وراي الفقه هذا هو من باب الأمر الواقع في ذلك الوقت الذي كانت فيه السلطة القضائية  12الدعوى.

ل مرتبطة بالسلطة التنفيذية. ومن الطبيعي أن الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية هو الأفضل لعم
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مجلس الدولة لان وظيفة المجلس هي مراقبة السلطة الإدارية وهذا لا يستقيم مع التبعية لهذه السلطة باي 
عند  1972ثم قانون مجلس الدولة لسنة  1971شكل من الاشكال. وهو الأمر الذي نص عليه دستور 

 . 1984تعديله عام 
دولة المصري في ظل تبعية القضاء العادي إذا كانت التبعية لا تؤثر على الطبيعة القضائية لمجلس ال

للسلطة التنفيذية. وكذلك في ظل إطلاق تسمية مستشار على قضاة المحاكم العادية وهي نفس التسمية 
التي تطلق على اعضاء مجلس الدولة فانه لا توجد مشكلة في الامر خصوصا ان الهيئات التي تمارس 

 13إلا أن الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الاختصاص القضائي يطلق عليها مصطلح محاكم.
بالإضافة عدم النص على ان مجلس الدولة هيئة قضائية في الدساتير المصرية المتعاقبة أدى الى جدل 

منه على ان  172الذي نص صراحة في المادة  1971حول طبيعة مجلس الدولة حتى صدور دستور 
المادة في الفصل الخاص بالسلطة القضائية. وقد تم  مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة وقد وردت هذه

، الذي عدل قانون مجلس 1984لسنة  136فصل مجلس الدولة عن السلطة التنفيذية في قانون رقم 
. وقد تكرر النص على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة في الدستور 1972لسنة  47الدولة رقم 
  2014.14النافذ عام 

 قة القضاء الإداري العراقي بالسلطتين التنفيذية والقضائيةالمطلب الثالث: علا
والذي نص على إنشاء محكمة القضاء  106صدر قانون تعديل مجلس شورى الدولة رقم  1989في عام 

 الإداري في العراق وهي احدى تشكيلات مجلس شورى الدولة. 
ذ انه كان احدى تشكيلات وزارة لقد أنشئ القضاء الإداري في العراق كجزء من السلطة التنفيذية، إ

، 198916. وقد كان القضاء العادي يتبع وزارة العدل عند إنشاء القضاء الإداري في العراق عام 15العدل
ولقد كان ربط كل من مجلس شورى الدولة والقضاء العادي بجهة واحدة هي وزارة العدل يتعارض مع 

لال التام بين القضاءين. كما أن جعل مجلس شورى مبادئ النظام القضائي المزدوج والتي تقضي بالاستق
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الدولة جزء من وزارة العدل وهي سلطة إدارية يتعارض مع وظيفة القضاء الإداري في الرقابة على أعمال 
 الإدارة.  

وفصله عن وزارة العدل بعد إنشاء مجلس القضاء الأعلى  2003العادي بعد عام  ورغم استقلال القضاء
الصادر من سلطة الائتلاف، فان مجلس شورى الدولة بقي مرتبطا بوزارة  2003نة لس 35بالأمر رقم 

الذي أنشأ مجلس الدولة على  2017عندما صدر قانون مجلس الدولة لسنة  2017العدل حتى عام 
 أنقاض مجلس شورى الدولة وجعله هيئة مستقلة لا علاقة لها بوزارة العدل. 

التنفيذية في مصر والعراق امر ضروري لاختلاف الفلسفة القانونية أن فصل القضاء الإداري عن السلطة 
في هذين البلدين عن الفلسفة القانونية التي يتبناها الفرنسيون والتي تسمح لهم بتبعية القضاء الإداري 
للسلطة التنفيذية وان كان شكلا وليس فعلا، إذ أن فصل السطات عند الفرنسيين يعني انه يجب فصل 

قضائية عن الإدارة، )السلطة القضائية هنا تعني القضاء العادي الذي نص عليه الدستور( السلطة ال
والفصل هنا يعني منع السلطة القضائية من رقابة على الإدارة. وعليه تم إنشاء هيئة قضائية ملحقة 

م خارج بالسلطة التنفيذية للنظر في القضايا الإدارية، وهي مجلس الدولة إضافة الى مجالس الأقالي
العاصمة الفرنسية. ورغم أن رئيس مجلس الدولة الفرنسي هو الوزير الأول وينوب عنه وزير العدل 
وكلاهما يمثل السلطة التنفيذية، إلا أن ذلك رسميا فقط وليس فعليا، أي أن رئيس مجلس الدولة الحقيقي 

حد مستشاري المجلس. لذا والذي له السلطة الفعلية على المجلس هو نائب رئيس مجلس الدولة، وهو أ
فان القضاء الإداري في فرنسا هو مرتبط رسميا بالسلطة التنفيذية الا ان السلطة التنفيذية من الناحية 
العملية تلتزم بحدودها ولا تتدخل في عمل القضاء الإداري هناك، وهذا نهج تجذر في فرنسا وأصبح عرفا 

 لا يفكر احد في مخالفته.  
ق فان مفهوم فصل السلطات يسمح برقابة السلطة القضائية على الإدارة وحتى على أما في مصر والعرا

السلطة التشريعية من خلال القضاء الدستوري. لذا فان القضاء الإداري يجب أن يكون هيئة قضائية 
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 مستقلة عن السلطة التنفيذية، لان التبعية في هذين البلدين ليست تبعية شكلية كما هو الحال في فرنسا
  17بل هي تبعية فعلية. وهذا ما كان بالفعل قبل فصل القضاءين الإداريين في مصر والعراق تشريعيا.

على أن مجلس الدولة هيئة  2017لقد نصت المادة الأولى من قانون مجلس الدولة العراقي لسنة 
الث الخاص مستقلة، ولقد نص دستور العراقي على الهيئات المستقلة في الفصل الرابع من الباب الث

من الدستور في الباب الخاص بالهيئات المستقلة على انه يجوز  108بالسلطة القضائية، ونصت المادة 
استحداث هيئات مستقلة بواسطة القانون عند الحاجة، وقد ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها 

التنفيذية ومرجعيتها تكون لمجلس على ان الهيئات المستقل التي نص عليها الدستور تدخل ضمن السلطة 
 . فهل قانون مجلس الدولة هو تطبيق لهذه المادة؟  18الوزراء

الذي نص  2017لسنة  71أن هذا الراي لا يصمد سريعا بمجرد الذهاب إلى قانون مجلس الدولة رقم 
دستور. وإذا من ال 101ثالثا( والمادة  -73أولا( والمادة )-61على انه استند في إصداره على المادة )

تنص على صلاحية تشريع القوانين من قبل مجلس النواب والتصديق من قبل  73و 61كانت المادتين 
رئيس الجمهورية، وهذا امر يتعلق بالعملية التشريعية، الا ان ما يهمنا في الموضوع محل البحث هو 

اب الثالث في الدستور العراقي، التي استند عليها أيضا القانون وهي في الفصل الثالث من الب 101المادة 
وهذا الفصل خاص بالسلطة القضائية. وقد نصت هذه المادة على انشاء مجلس دولة لممارسة وظيفة 
القضاء الإداري والإفتاء والصياغة العامة. وعليه فان مجلس الدولة هو هيئة مستقلة قضائية، لأنه ذكر 

ضائية أيضا، أي له ما للسلطة القضائية من القوة في الدستور ضمن فصل السلطة القضائية فهو سلطة ق
القانونية لما يصدر منه من أعمال. ان مجلس الدولة يؤدي وظيفة مشابهة للمحكمة الاتحادية العليا، من 
ناحية انه يقوم بالرقابة على احدى السلطات العامة وهي السلطة التنفيذية بينما المحكمة الاتحادية العليا 

تشريعية. ولقد اعتبر المشرع الدستوري أن المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية تراقب السلطة ال
 20وهي ضمن السلطة القضائية  19مستقلة
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أن السبب في عدم ذكر مجلس الدولة كجزء من هيئات السلطة القضائية الاتحادية التي عددتها المادة 
من الدستور العراقي هو ناتج عن ضرورة كون مجلس الدولة كقضاء إداري أن يكون منفصلا تماما  89

دولة، لذلك ذكر عن هيئات السلطة القضائية الاتحادية ولكن ذلك لا ينفي الطبيعة القضائية لمجلس ال
 ضمن الفصل الخاص بالسلطة القضائية في الدستور. 

من الدستور العراقي هي ثلاث سلطات هي التشريعية  47ان السلطات العامة في الدولة حسب المادة 
والتنفيذية والقضائية، ومجلس الدولة حسب الدستور هو من ضمن السلطة القضائية للأسباب التي ذكرت 

 أعلاه.
من الدستور في رد  108محكمة الإتحادية العليا قد جانبت الصواب عندما استندت على المادة إلا ان ال

المرفوعة من قبل وزير العدل، وهو الامر  2017لسنة  71دعوى عدم دستورية قانون مجلس الدولة رقم 
غير  2017 الذي تم تفنيده أعلاه. وقد ادعى وكيل المدعي )وزير العدل( بان قانون مجلس الدولة لسنة

دستوري بسبب النص على ان مجلس الدولة هيئة مستقلة بدون الإشارة الى ربط المجلس بالسلطة 
من الدستور. وقد رد وكيل المدعي عليه )رئيس مجلس النواب( بان وظائف  101القضائية استنادا للمادة 

القضاء لذلك لا يمكن  ومن ضمنها الإفتاء لا تعد من وظائف 101مجلس الدولة التي وردت في المادة 
الحاق المجلس بالقضاء، اذ ان وظائف المجلس تجعله جزءا من السلطة التنفيذية وليس السلطة 

. 2017لدعم دستورية قانون مجلس الدولة لسنة  108التشريعية. واستند وكيل المدعي عليه على المادة 
صدر قرار لمجلس  2010لسنة  88ليا رقم وقد رد وكيل المدعي بانه استنادا لقرار المحكمة الاتحادية الع

ينص على ان كل هيئة مستقلة لم يحدد الدستور صراحة  23/8/2017في  27399الوزراء برقم 
مرجعيتها الى مجلس النواب او مجلس الوزراء فهي ترجع الى مجلس الوزراء، وما ورد في الكتاب يُقصد 

دولة بالسلطة القضائية يجعله جزء من السلطة به مجلس الدولة!!! وهذا يعني ان عدم الحاق مجلس ال
 التنفيذية. 
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وبعد ان قدم كل من المدعي والمدعي عليه دفوعهم امام المحكمة الاتحادية العليا، فقد أصدرت المحكمة 
في انشاء مجلس الدولة.  وذكرت المحكمة بانه  108قرارها بتأييد المدعي عليه في الاستناد الى المادة 

حق مجلس الدولة بالسلطة القضائية لاختلاف الوظائف. وكذلك لا يمكن ربطة بالسلطة لا يمكن ان يل
 التنفيذية لان ذلك يؤثر على وظيفته في الرقابة على هذه السلطة. 

ان التبرير القانوني للمحكمة الاتحادية العليا حول دستورية قانون مجلس الدولة يثير الاستغراب وذلك 
فسير النصوص الدستورية. اذ ان راي المحكمة الإتحادية العليا يعني ان لصدوره من جهة متخصصة بت

لسنة  88مجلس الدولة هو من ضمن السلطة التنفيذية استنادا الى راي المحكمة الاتحادية في القرار رقم 
الذي اعتبر الهيئات المستقلة جزء من السلطة التنفيذية، وقد اشارت المحكمة في قرارها محل  2010
من الدستور التي تنص على  108ان سند المشرع العراقي في انشاء مجلس الدولة هو المادة  البحث

إمكانية انشاء هيئات مستقلة عند الحاجة. ونتيجة ذلك فان مرجعية مجلس الدولة هو مجلس الوزراء 
 استنادا لقرار مجلس الوزراء الذي ذكر اعلاه. 

من  101اطلاقا، بل ذكر صراحة المادة  108كر المادة لم يذ 2017لسنة  71ان المشرع في قانون رقم 
الدستور والتي استند عليها في انشاء مجلس الدولة. فكيف اجتهدت المحكمة الاتحادية العليا في رأيها 

 حول قانون مجلس الدولة؟!!!  
اغلب  ان نتيجة قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مشروعية انشاء مجلس الدولة هي متفق عليها من

المختصين بمجال القانون الإداري، إذا انها استجابة لأمنيات تمتد منذ تطبيق النظام القضائي المزدوج في 
العراق، الا ان تبرير مشروعية انشاء مجلس الدولة فيه خطر على وظيفة المجلس. اذ ان اعتبار مجلس 

ة على السلطة الإدارية تختلف عن الدولة من ضمن السلطة التنفيذية له تأثير على فاعليته في الرقاب
فعاليته إذا كان سلطة قضائية. وكذلك هذا الامر يدعم استمرار عدم الزامية فتاوى مجلس الدولة حتى 

 للطرف الذي يطلب الراي من المجلس.
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ان المحكمة الاتحادية العليا هي قضاء دستوري ولها سلطة اصدار قرارات حول تفسير النصوص 
ملزم لجميع السلطات كإلزام القرارات القضائية لهذه المحكمة، استنادا  وإفتاءهالب منها، الدستورية عند الط

من الدستور العراقي. وإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا تفسر النصوص الدستورية فان  94للمادة 
ي العديد من مجلس الدولة يختص بتفسير النصوص القانونية، وذلك على راي المحكمة الاتحادية العليا ف

. إذا لماذا فتاوى المحكمة الاتحادية العليا ملزمة لجميع السلطات بينما فتاوى مجلس الدولة 21قراراتها
ليست ملزمة؟ ان النظرة الى ان مجلس الدولة انه من ضمن السلطة التنفيذية يؤدي الى تبرير الفتاوى 

ان صدور التفسير من سلطة قضائية غير الملزمة لمجلس الدولة في تفسيره للنصوص القانونية، اذ 
يختلف بطبيعة الحال عن صدوره من قبل هيئة تنتمي للسلطة التنفيذية. وهذا الامر في المحصلة له 

 تأثيره الواضح على فعالية مجلس الدولة في وظيفته اتجاه السلطة الإدارية.   
ذو حذو المشرع المصري أن يح 2017لقد كان على المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة لسنة 

وينص على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة. ليقطع كل جدل حول طبيعة مجلس الدولة العراقي، 
وخصوصا ان هناك سلطات عامة في الدولة لا تعترف بالطبيعة القضائية لمجلس الدولة كما هو واضح 

 مما ذكر أعلاه. 
رئيس مجلس الدولة العراقي بإصدار قرارات اطلق عليها على رغم كل ما تقدم فانه ما يؤسف له أن يقوم 

)أوامر وزارية(. لقد جانب الصواب رئيس مجلس الدولة في هذا الأمر الذي يزيد السجالات القانونية 
اشتعالا. إذ اعتبر رئيس المجلس نفسه يقوم مقام الوزير استنادا لنص المادة الرابعة من قانون مجلس 

المجلس صلاحيات الوزير. لكن هذا لا يشمل طبيعة عمل مجلس الدولة التي الدولة التي منحت رئيس 
حددها الدستور، واعتبر المجلس من ضمن الهيئات القضائية، كما مر ذكره أعلاه. إذ أن قانون مجلس 

أشار الى تمتع رئيس المجلس )بصلاحيات الوزير المختص المنصوص عليها في  2017الدولة لسنة 
بب في هذا النص لأنه يترأس هيئة عامة مستقلة، فمنح المشرع نفس صلاحيات الوزير التشريعات(، والس

 الذي يتراس هيئة عامة وهي الوزارة.  
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في نهاية هذا المبحث فان قد تم تحقيق الهدف الأول من هذا البحث وهو دراسة طبيعة مجلس الدولة 
 .2017لسنة  71الذي أنشأه قانون رقم 

 :التي تحد من فعالية مجلس الدولة العراقي القيود :المبحث الثاني
سيتناول هذا المبحث القيود التي ترد على فعالية مجلس الدولة العراقي في عمله والتي تؤثر على فعاليته 

التي تؤثر على كفاءته وكذلك زخم وكذلك القيود في أداء واجباته، وهي قيود ترد على مدى سلطته 
ودراسة القيود ستكون استنادا لقانون . أيضا تشكل قيد يؤثر على فعاليتهالدعاوى المعروضة عليه والتي 

الدراسة في هذا المبحث مقارنة مع فرنسا ومصر  . وستكون النافذ 2017لسنة  71الدولة رقم  مجلس
 تماشيا مع منهج هذه الدراسة.

 المطلب الأول: القيود التي ترد على مدى سلطات مجلس الدولة
في الدولة الأم فرنسا، لا يقتصر على الوظيفة القضائية، بل يتضمن أيضا وظيفة أن القضاء الإداري 

 1799وذلك أن النموذج الذي أنشأه نابليون عام  22التقنين والإفتاء ويطلق عليها الوظيفة الاستشارية.
تدقيق كان جزء من السلطة التنفيذية وأنشأه نابليون ليكون عونا للإدارة لتحسين أدائها وذلك من خلال 

وأعداد مشاريع القوانين التي كانت الإدارة السلطة التنفيذية تعرضها على المجلس قبل تقديمها للسلطة 
التشريعية، إضافة إلى إبداء المشورة القانونية في القضايا المعروضة على الإدارة، والتي كان القضاء 

صديق القنصل أو رئيس الدولة ليكون العادي ممنوع من النظر فيها، وإصدار قرار غير ملزم يحتاج إلى ت
قرار نهائيا. وبمرور الوقت كان رئيس الدولة عادةَ يصادق على ما قرره مجلس الدولة، فقد اكتسب 
المجلس احترام الإدارة إضافة إلى الأفراد والفقه الأمر الذي أدى إلى حصول مجلس الدولة على ولاية 

 1889.23في المنازعات الإدارية بعد حكم كادو عام ثم الولاية العامة  1872القضاء المفوض عام 
بقي القضاء الإداري في فرنسا يمارس الاختصاص الاستشاري )التقنين والافتاء(  1872وحتى بعد عام 

 إلى جانب الاختصاص القضائي، وهي ميزة القضاء الإداري.  
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تأسيس مجلس الدولة  أما في مصر فان الاختصاصين الاستشاري والقضائي كانا جنبا إلى جنب منذ
وذلك استنادا للنموذج الفرنسي الأم. وقد كان الاختصاص القضائي في البداية  1946.24بقانون عام 

على سبيل الحصر ثم توسع حتى أصبح مجلس الدولة المصري صاحب الولاية العامة في المنازعات 
 . 1972ثم قانون مجلس الدولة لسنة  25 1971الإدارية منذ دستور

. 1933العراق فان الاختصاص الاستشاري بشقيه التقنين والإفتاء للقضاء الإداري يعود إلى سنة  أما في
والذي نص على إنشاء هيئة تسمى ديوان التدوين  49حيث صدر قانون ديوان التدوين القانوني رقم 

إضافة إلى أن  القانوني وتختص بصياغة مشاريع القوانين والأنظمة وإبداء المشورة القانونية للوزارات،
. وانتقل اختصاص التقنين والمشورة القانونية وقضايا 26الديوان كان يفصل في القضايا الخاصة بالموظفين

لسنة  65الموظفين إلى مجلس شورى الدولة الذي أنشئ على أنقاض ديوان التدوين القانوني بالقانون رقم 
لدولة الذي أنشئ على أنقاض مجلس . ثم انتقل الاختصاص القضائي والاستشاري إلى مجلس ا1979

 .     2017لسنة  79شورى الدولة بالقانون رقم 
عام من  56إذن اختصاص التقنين والإفتاء للقضاء الإداري كان يمارسه ديوان التدوين القانوني قبل 

إنشاء محكمة القضاء الإداري، إضافة إلى اختصاص النظر في قضايا الموظفين الذي كان يمارسه 
ان منذ ذلك التاريخ. ولم يعتبر العراق من دول النظام القضائي المزدوج إلا بإنشاء محكمة القضاء الديو 

. لذا فان مجلس الدولة يمتلك خبرة طويلة في المجال الاستشاري، وكذلك في مجال 1989الإداري عام 
ي في مجلس الدولة، قضايا الموظفين، وقد القت هذه الخبرة بضلالها على عمل القسم الاستشاري والقضائ

وهو الأمر الذي يتضح من الأداء المحترف لمجلس الدولة في مجال القضاء الإداري على الرغم من 
عندما خرج العراق من عباءة الحكم الدكتاتوري. إذ أن العمل  2003حداثة إنشائه خصوصا بعد عام 

ملها وحسنات وسيئات أدائها وكيفية الاستشاري مع الإدارة العامة يؤدي الى معرفة مشاكل الإدارة ونسق ع
تفكيرها. ويسجل للقضاء الإداري في العراق دوره كحارس لحقوق وحريات الأفراد في اجتهاداته، ومنها 

وهو الأمر  27على سبيل المثال لا الحصر اجتهاده في التصدي لأوامر نقل الموظفين كعقوبة مبطنه،
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كذلك اعتبار القرار المعيب بعيب الاختصاص معدوما ولا الذي يشكل ظاهرة في دوائر الدولة العراقية. و 
إلا أن أداء  28يتم التقيد فيه بمدد الطعن بدون الأخذ بنظر الاعتبار سواء كان العيب بسيطا أم جسيما.

مجلس الدولة يحتاج إلى المزيد من التطوير، فهو يحتاج إلى تأصيل في أحكامه للمبادئ التي يتضمنها 
ضروري في القضاء الإداري لأنه قضاء إنشائي. كما يحتاج المزيد من الخبرات الحكم، وهذا الأمر 

 لتغطية الاتساع المستمر في عمله، وهو الأمر الذي سوف تتم مناقشته لاحقا في هذا البحث. 
إن مجلس الدولة العراقي مكبل بالعديد من القيود على عمله والتي تلقي بضلالها على فعاليته. إذ أن 

لة هو قضاء متخصص لمراقبة السلطة الإدارية واحترام النصوص القانونية، كما انه يوجد مجلس الدو 
قضاء متخصص لمراقبة السلطة التشريعية واحترام النصوص الدستورية والمتمثل بالمحكمة الاتحادية 

المحكمة العليا. وبالمقارنة مع المحكمة الاتحادية العليا فان مجلس الدولة لا يتمتع بنفس مدى سلطات 
، 29الاتحادية العليا التي تتمتع قراراتها القضائية والإفتائية بالقوة الملزمة لجميع السلطات حسب الدستور

بينما فتاوى مجلس الدولة في بيان أحكام نصوص القانون وتفسيرها غير ملزمة حتى للأطراف التي تطلب 
 1979لسنة  65ن مجلس شورى الدولة رقم الرأي. وقد كانت الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانو 

تنص على أن طلب الراي بموجب هذه الفقرة ملزم للطرف الذي يطلبه، لكن قانون مجلس الدولة لسنة 
ألغى هذه الفقرة وبذلك أصبح طلب الرأي من مجلس الدولة بناء على الفقرة الخامسة من المادة  2017

وهذا التصرف من المشرع يدل على عدم الرغبة في الذهاب  السادسة والتي تجعل الأخذ بالرأي غير ملزم،
بعيدا في دعم مجلس الدولة. واكتفى المشرع بفصل القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية في قانون عام 

ثم توقف، بينما كان المفروض توسيع سلطات مجلس الدولة وجعل الاستشارة ملزمة لجميع  2017
أو التي لم تطلب كما هو الحال مع المحكمة الاتحادية عندما تفسر  السلطات سواء التي طلبت الرأي

نص دستوري بطلب أحد الأطراف. لكن المشرع ذهب عكس المطلوب منه، وهذا الأمر يؤثر على عمل 
السلطات الإدارية، فنلاحظ أن لكل وزارة أو جهة إدارية اجتهاد في نص قانوني معين عند تطبيقه، 

ة تطبيقات حسب اجتهاد كل وزارة أو هيئة أو مجلس محلي، وعلى سبيل المثال فالنص الواحد يطبق بعد
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 30فان مجالس المحافظات تفسر المادتين الثانية والسابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم
بان مجالس المحافظات تستطيع إصدار القوانين المحلية وهذا عكس راي مجلس الدولة الصريح في 

ادتين وهو أن مجالس المحافظات لا تملك هذه السلطة لأنها ) أي مجالس المحافظات( سلطة هاتين الم
، لكن بما أن قرارات مجلس الدولة غير ملزمة إلا للطرف الذي يطلب الرأي ) وذلك قبل قانون 31إدارية

لمجلس  ( لذا فان المحافظات مستمرة في إصدار القوانين رغم الراي الصريح 2017مجلس الدولة لسنة 
والذي أصبح راي المجلس غير ملزم  2017. فكيف الآن في ظل قانون 32الدولة حول هذا الموضوع

حتى للطرف الذي يطلبه. أن جعل راي مجلس الدولة ملزم لجميع السلطات يؤدي إلى وحدة الاجتهاد في 
الميدان وهو  تطبيق النصوص القانونية الغامضة، وتكون الجهة المختصة بذلك هي جهة مهنية في هذا

 . 1933مجلس الدولة الذي يملك خبرة منذ سنة 
وإضافة إلى عدم قيام السلطة التشريعية بدعم مجلس الدولة في الاختصاص الإفتائي، فإنها أيضا لا 
تتعاون مع مجلس الدولة فيما يخص صياغة النصوص القانونية. إذ أن النظام الداخلي لمجلس النواب 

انونية في المجلس هي المسؤولة عن صياغة مشاريع القوانين المقدمة لها من قبل يشير إلى أن اللجنة الق
المعدل الذي تشير  1979مجلس النواب والحكومة، وهذا يتعارض مع قانون مجلس شورى الدولة عام 

المادة الخامسة منه إلى أن المجلس يختص في مجال التقنين في )الإسهام في ضمان وحدة وتوحيد أسس 
التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية(. وهذا نص صريح على أن المسؤول عن  الصياغة

الصياغة التشريعية في العراق هو مجلس الدولة. والمجلس لديه خبرة قديمة في هذا المجال تعود إلى سنة 
ى مجلس الدولة كما ذكرنا سابقا، لذا فانه على مجلس النواب أن يقوم بإرسال مشاريع القوانين إل 1933

 للتأكد من صياغتها قبل إصدار القانون. 
استنادا للمادة الخامسة من قانون مجلس الدولة فإن الحكومة في العراق تقوم بإرسال مشروع القانون إلى 
مجلس الدولة لمراجعته أو إنها تطلب من مجلس الدولة إعداد مشروع قانون، ثم ترفع مشروع القانون إلى 

لا أن هذا الأخير يقوم بتعديل مشروع القانون بدون استشارة مجلس الدولة حول صياغته مجلس النواب، إ
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وهو الأمر الذي أدى إلى مشاكل عملية في هذا المجال. على سيبل المثال ما ذكره رئيس مجلس الدولة 
)صيغ بعبارات وجمل وكلمات  2008لسنة  21من أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

تتحمل الكثير من التفسيرات بسبب تعديل العديد من النصوص التي سبق لمجلس شورى الدولة أن دققها، 
بحذف وإضافة كلمات ومصطلحات تتحمل التأويل وبعيدة عن الواقع الجديد مما ولد انطباعا غير صحيح 

الثانية من القانون . ومن هذه المصطلحات هي العبارة التي وردت في المادة 33عن إدارة تلك المحافظات(
والتي تنص على أن مجلس المحافظة هو سلطة تشريعية ويقوم بإصدار تشريعات محلية، وقد وردت 

 من القانون. وقد تم التطرق إلى هذا المثال أعلاه.  7العبارة الأخيرة في المادة 
قبل مجلس  المعدل من 1979أن عدم تطبيق نص المادة الخامسة من قانون مجلس شورى الدولة لسنة 

النواب العراقي والتي توجب على المجلس الرجوع إلى مجلس الدولة في مجال التقنين أدى إلى تقييد عمل 
مجلس الدولة في مجال التقنين وحصر اثره على مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة إلى مجلس النواب 

الدولة في مجال التقنين وهو توحيد فقط قبل مناقشتها في المجلس وهذا ليس كافيا لتحقيق هدف مجلس 
أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية، لما لذلك من اثر على فعالية 

 النصوص القانونية وتحقيق الهدف من تشريعها كما لا حظنا في مثال مجالس المحافظات أعلاه.   
  دولة. المطلب الثاني: القيود التي تؤثر على كفاءة مجلس ال

إن كفاءة مجلس الدولة في فرنسا كان لها أثرها في إنشاء القانون الإداري وقيام العديد من الدول بتطبيق 
شخص، ثلاثة  300النموذج القانوني الفرنسي. وعند إنشاء مجلس الدولة من قبل نابليون كان يتألف من 

 34اسة أو موظفين كبار في الإدارة.أرباعهم يعملون بشكل فعلي والأخرون هم أما محامين أو رجال سي
ويظهر أن الفئات الأخيرة قامت بدعم المجلس بخبراتها. وإذا كان المجلس يصدر مشاريع أحكام، فان 

إذ أن المجلس قد حاز على الاحترام  35رئيس الدولة كان عادة يصادق على مشاريع أحكام المجلس،
التي كانت للقضاء قبل الثورة. وقد أدى هذا وترك انطباعا حسنا عند الفرنسيين، وهي عكس الصورة 

الأمر إلى أن تكون للمجلس مكانة الاحترام والثقة، فسارع الفرنسيون إلى اللوذ به للدفاع عن حقوقهم في 
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مواجهة الإدارة. ومن جهة أخرى فان الإدارة احترمت قراراته والتزمت بها ونزلت عندها منزلة الإلزام، فكان 
الذي منح السلطة القضائية الكاملة لقرارات مجلس الدولة. وتظهر مكانة  1872ون نتيجة ذلك صدور قان

والذي  1889مجلس الدولة عند الإدارة في فرنسا واضحة بدليل قرار مجلس الدولة في حكم كادو عام 
نص على أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية ورغم أن ذلك لم ينص عليه 

مشرع الفرنسي إلا أن الإدارة احترمت هذا القرار وطبقته واصبح مجلس الدولة منذ ذلك التاريخ يملك ال
والذي نص فيه المشرع على اختصاصات  1953الولاية العامة في المنازعات الإدارية حتى قانون عام 

ا مجلس الدولة هو مجلس الدولة على سبيل الحصر وجعل الولاية العامة للمحاكم الإدارية، وان كان هن
صاحب الدرجة الأخيرة في التقاضي مع الاختصاصات الحصرية التي نص عليها المشرع وهذا إجراء 

ساهم الفقه بشكل عام  1889تنظيمي اضطر له المشرع للتخفيف على كاهل مجلس الدولة. وبعد عام 
د لافرير الذي تولى رئاسة مجلس والفقهاء الذين عملوا في مجلس الدولة، ومن أبرزهم الفقيه الفرنسي إدوار 

، في تنشيط فعالية مجلس الدولة الأمر الذي أدى إلى ظهور الكثير من 1898و 1886الدولة بين عامي 
وهذا دليل قاطع على الفعالية العالية لمجلس  36مبادئ ونظريات القانون الإداري على يد مجلس الدولة.

 الدولة الفرنسي. 
اتجه المشرع إلى تعزير كفاءة القضاء الإداري في فرنسا وذلك من خلال  بعد الحرب العالمية الثانية

المدرسة الوطنية للإدارة. والتي تُخرج أشخاص مؤهلين لشغل المناصب العليا في الإدارة وكذلك أشخاص 
يتم تعيينهم في مجلس الدولة وبقية محاكم القضاء الإداري، وهؤلاء يتم إخضاعهم إلى تدريب واختبار من 

ل مجلس الدولة قبل مباشرتهم لعملهم في القضاء الإداري وكذلك يستمرون في الترقية في السلم الإداري قب
للقضاء الإداري إلى أن يشغلوا منصب مستشار في مجلس الدولة بعد الخامسة والأربعين. وضافة الى 

أصحاب الخبرة ذلك فانه هناك طريق أخر للانضمام في عضوية القضاء الإداري وهو خضوع محامين و 
في المجال القانوني إلى اختبار قبل تعيينهم في القضاء الإداري، وهو طريق يختلف عن طريق المدرسة 

 37الوطنية للإدارة.
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إن الهيئة التي كان لها الفضل العظيم في فعالية مجلس الدولة الفرنسي هي هيئة مفوضي الدولة التي 
م الأثر البالغ في إنشاء العديد من المبادئ والنظريات تضم متخصصين في القانون وفقهاء كان لتنظيره

 1872التي طرحها مجلس الدولة إضافة إلى هيئة مفوضي الدولة في محكمة التنازع التي أنشأت عام 
للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي.  ففي حكم بلانكو الشهير لمحكمة 

وكذلك  38لعام التي طرحت في هذا الحكم هي من تنظير مفوض الدولة ديفيدالتنازع كانت نظرية المرفق ا
لمجلس الدولة كانت هناك المطالعة الرائعة لمفوض الدولة روميو حول نظرية  1903في حكم تيريه عام 

المرفق العام. كما أن من لفت الانتباه إلى حكم بلانكو الشهير هو مفوض الدولة تيسيه في مطالعته في 
وإضافة لما تقدم فان مفوض الدولة يقوم بتسهيل مهمة القاضي  39تري الصادر من محكمة التنازع.حكم في

الإداري بإعداد مشروع كامل للحكم في القضية المعروضة على القضاء، فهو يقوم بجمع كل ما يتعلق 
    40بالقضية والراي القانوني حولها.

. وقد كانت بداية هذا المجلس 112القانون رقم ب 1946أما في مصر فقد تم إنشاء مجلس الدولة عام 
ومعظم أعضاء مجلس الدولة  41بمحكمة القضاء الإداري مع قسمي الفتوى والتشريع والجمعية العمومية.

تمت  1949عام  9وفي قانون مجلس الدولة رقم  42عند تأسيسه كانوا من قضاة القضاء العادي.
أوليات الدعاوى وأعداد الرأي القانوني حولها، وذلك لتقديمه  الاستعانة بأحد مستشاري المجلس للقيام بجمع

الذي أنشأ المحاكم الإدارية  147صدر القانون رقم  1954وفي عام  43للقاضي الإداري لإصدار الحكم.
الذي أنشأ المحكمة الإدارية  165صدر القانون رقم  1955إلى جانب محكمة القضاء الإداري وفي عام 

الدولة التي تقوم بجمع أوليات الدعوى ودراستها وإعداد الراي القانوني حولها وتقديمه  العليا وهيئة مفوضي
ثم  1959لسنة  55وقد صدر بعد ذلك قانون مجلس الدولة رقم  44إلى القاضي الإداري لإصدار الحكم.

 . 1972لسنة  42قانون مجلس الدولة النافذ رقم 
 45والمستشارون المساعدون والنواب والمندوبين.إن أعضاء مجلس الدولة المصري هم المستشارون 

ويلاحظ هنا أن المشرع المصري اعتمد على التدرج في عضوية مجلس الدولة من درجة المندوبين إلى 
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النواب ثم إلى المستشار المساعد درجة )ب( ثم المستشار مساعد درجة )أ( ثم إلى المستشار. وهذا ينتج 
الدولة عندما يصل إلى مرتبة المستشار المساعد والمستشار، ويؤدي إلى عنه تراكم الخبرة لعضو مجلس 

توفير الموارد البشرية الكفؤة للقضاء الإداري. ويمكن التعيين كعضو في مجلس الدولة بدرجة مندوب 
بالنسبة للمحامين ووكلاء النيابة العامة الإدارية والذين يشتغلون في عمل قانوني يعتبر نظير لعمل 

المعيدون من خريجي القانون وذلك وفق الشروط التي نص عليها قانون مجلس الدولة لسنة قضائي و 
ويبدأ هؤلاء باكتساب الخبرة حتى يبلغوا مرتبة المستشار المساعد والمستشار إضافة إلى انهم  1972،46

ء يساعدون في سرعة إنجاز مهام محاكم القضاء الإداري. وإضافة إلى ذلك فانه يمكن تعيين أعضا
أن  47لمجلس الدولة في أي درجة من درجات العضوية في المجلس وذلك عند تحقق شروط هذه الدرجة.

هذا المنهج أدى إلى نتائج إيجابية في كفاءة أعضاء القضاء الإداري المصري، كما أدى إلى زيادة في 
ولكن ما يؤخذ  .48الموارد البشرية التي يحتاجها القضاء، وان كانت هناك حاجة للمزيد منها في مصر

على مجلس الدولة انه يقبل تعيين قضاة من القضاء العادي في المجلس وهذا له تأثيره على أداء المجلس 
لان منهج القاضي العادي يختلف عن منهج القاضي الإداري وقبول قضاة لهم خبرة طويلة في القضاء 

العادي، ومنهج كلا القضاءين مختلف  العادي من المؤكد انهم سينقلون إلى القضاء الإداري منهج القضاء
 كما هو معروف للمطلعين في هذا المجال. 

على أن أداء هيئة مفوضي الدولة قد القى بضلاله على حسن أداء مجلس الدولة المصري. فقد اعتنى 
المشرع بهذه الهيئة فنص على أن عضويتها تتألف من )أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كافي من 

.وواضح أن المشرع ضم كل درجات المجلس  49ين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين(المستشار 
في هذه الهيئة وذلك لاكتساب الخبرة في عمل هذه الهيئة من قبل الدرجات الأدنى حتى تتدرج في سلم 

لمشرع عضوية المجلس إضافة إلى أن ذلك يساعد في سرعة إنجاز هيئة مفوضي الدولة لمهامهم. ولكن ا
اشترط أن يكون مفوض الدولة في المحكمة الإدارية وفي المحكمة الإدارية العليا بدرجة مستشار فقط، 
الأمر الذي ينتج عنه أن تكون خلاصة الخبرة في هاتين المحكمتين، وهذا تطبيق لما نصت عليه المذكرة 
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يها أن )القضاء الإداري في والتي جاء ف 1955لسنة  165الإيضاحية لقانون مجلس الدولة المصري رقم 
فرنسا ما كان سيصل إلى ما وصل إليه من الرقي ورفعة المستوى إلا بفضل الجهود التي يبذلها مفوضو 

 الدولة، والبحوث التي يتقدمون بها(. 
وقد نتج عن الأداء المهني لمجلس الدولة، احتلاله مكانة مرموقة في مصر وترسيخ قدمه في النظام 

، بعد أن أفرد 50أحد فرعي السلطة القضائية 2014ي، واعتبره الدستور المصري لسنة القانوني المصر 
لمجلس الدولة فرعا خاصا به من الفصل الثالث الخاص بالسلطة القضائية من الباب الخامس من 

 الدستور وأفرد للقضاء العادي فرعا آخر مستقلا به أيضا.
حظة صياغة أحكام المحكمة والتي تحتوي على تنظير ومن تتبع أحكام محكمة القضاء الإداري يمكن ملا

قانوني لموضوع الدعوى والوصول إلى المبدأ الذي يطبق على الدعوى، وعلى سبيل المثال الحكم الرائع 
حول انتهاك حرمة الكنائس باعتبارها من دور العبادة وكذلك  2016لمحكمة القضاء الإداري في عام 

التفرقة بين نتيجة الغش في الامتحان وبين الشروع فيه من حيث الحكم الصادر من المحكمة بعدم 
. وإضافة إلى ذلك فان مجلس الدولة المصري كان له أثره 51العقوبة، وهي اعتباره راسبا في جميع المواد

في القانون الإداري المصري وقد أرسي عدد من المبادئ والنظريات في أحكامه القضائية. فعلى سبيل 
ز الإثراء على حساب الغير بدون سبب، وضرورة توفير ضمانات التي تكفل للمتهم حق المثال عدم جوا

  52الدفاع عن نفسه في المحاكمات التأديبية وان لم ينص القانون على ذلك.
إلا أن كفاءة مجلس الدولة المصري على علوها فإنها لا تصل إلى كفاءة القضاء الإداري الفرنسي. 

جانب كفاءة الفقهاء الذي تولوا العضوية في مجلس الدولة ومحكمة التنازع والسبب يمكن أن يكون إلى 
الفرنسية وبالأخص بصفة مفوضي الدولة، هو عدم زج قضاة المحاكم العادية في عضوية القضاء 

 الإداري الفرنسي، وهو الأمر الذي له أثره على كفاءة القضاء الإداري الفرنسي، فكلا النهجان لا يلتقيان.       
والذي أنشأ محكمة  1989أما في العراق فقد صدر قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة عام 

القضاء الإداري كأحد هيئات مجلس شورى الدولة ونصت المادة الرابعة من القانون بان مجلس شورى 
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لة.  وبذلك يكون العراق قد الدولة يختص بالتقنين والقضاء الإداري وإبداء الراي في الأمور القانونية للدو 
انتقل من دول النظام القضائي الموحد إلى دول ذات النظام القضائي المزدوج. لكن الأمر لم يكن دفعة 

وهذا المجلس لم يكن  1979أن مجلس شورى الدولة قد أنشئ عام  واحدة كما هو الحال في مصر، إذ
 التدوين القانوني، كما ذكرنا سابقا.  منقطع الجذور بل هو امتداد لهيئة سابقة له تسمى ديوان

والتي نصت على أن مجلس الانضباط  1979من قانون  7المادة  1989من قانون  6لقد عدلت المادة 
العام ومحكمة القضاء الإداري يمارسان وظيفة القضاء الإداري. إن مجلس الانضباط العام أنشئ عام 

ثم الحق هذا المجلس بديوان  53الخاصة بالوظيفة العامة،كهيئة إدارية تقوم بالنظر في المنازعات  1929
. ويمارس مجلس الانضباط العام وظيفة 55والحق بعد ذلك بمجلس شورى الدولة 54التدوين القانوني

قضائية تتمثل في النظر في منازعات الوظيفة العامة، وقد تغيرت تسميت مجلس الانضباط العام في 
 إلى محكمة قضاء الموظفين.    2013شورى الدولة عام  قانون التعديل الخامس لقانون مجاس

إضافة إلى نشاط مجلس  1933لقد كان ديوان التدوين القانوني يمارس نشاطا استشاريا عند تأسيسه عام 
الانضباط العام والذي كان جزء من ديوان التدوين القانوني. ويتمثل النشاط الاستشاري في مجال التقنين 

، إذ كان ديوان التدوين القانوني يقوم بإعداد وتنظيم مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة والمشورة القانونية
بالشؤون القضائية وتلك المتعلقة بوزارة العدل وكذلك تدقيق ما تنجزه الوزارات من مشاريع القوانين 

   56والأنظمة.
ن نشاط التقنين والإفتاء يتضح مما تقدم الخبرة الطويلة لمعظم نشاط مجلس الدولة في العراق. إذ أ

. أما النشاط القضائي 1933و 1929والنشاط القضائي المتمثل بمجلس الانضباط العام يمتد من سنة 
، وقد القت الخبرة الطويلة التي ذكرت أعلاه بظلالها على 1989لمحكمة القضاء الإداري فهو الجديد عام 

 القسم القضائي لمجلس الدولة. 
التي تم التطرق لها أعلاه، لكن كم عدد المستشارين والمستشارين المساعدين؟  إذ  لا يمكن إنكار الخبرة

على أن مجلس الدولة يتكون من عدد  1979نصت المادة الأولى من قانون مجلس شورى الدولة لسنة 
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مستشار وعدد من المستشارين المساعدين لا يزيد على نصف عدد  12من المستشارين لا يقل عن 
وقد نص القانون على شروط للمستشار والمستشار المساعد فيما يخص الشهادة ومدة الخبرة  المستشارين.

القانونية وهي فيما يخص المستشارين لا تقل عن ثمانية عشر سنة وذلك بالنسبة للحاصلين على شهادة 
ائية عن احدى الدكتوراه في القانون، وأما المستشارين المساعدين يجب ألا تقل خدمتهم القانونية أو القض

عشرة سنة وذلك للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون. وإضافة إلى المستشارين والمستشارين 
المساعدين يمكن انتداب أساتذة قانون وكبار الموظفين والموظفين القضائيين ممن تنطبق عليهم شروط 

دهم عن ثلث عدد المستشارين. وكذلك المستشار لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط على ألا يزيد عد
يمكن انتداب قضاة من الصنفين الأول والثاني لمحكمة القضاء الإداري ومجلس الانضباط العام )محكمة 
قضاء الموظفين(. ويتضح مما سبق أن المشرع أراد أن يكون العدد الأكبر من أعضاء مجلس الدولة هم 

فر فيهم شرط الخبرة القانونية لمدة ثمانية عشر سنة على من المستشارين المعينين، وهؤلاء يجب أن يتو 
الأقل وذلك للحصلين على شهادة الدكتوراه في القانون، أما الذين لديهم شهادة ماجستير فيجب أن تكون 
سنوات الخبرة هي عشرون سنة وللذين لديهم شهادة بكالوريوس في القانون يجب ألا تقل سنوات الخبرة 

سنة. ويتضح من كل مما تقدم بان شروط المستشار الذي يشكل الأغلبية في على اثنتان وعشرون 
عضوية مجلس الدولة هي ليست بالممكن توفرها بعدد مناسب. ورغم أن المشرع قد أحسن صنعا بالنص 
على هذه الشروط وذلك لضمان كفاءة أداء مجلس الدولة ولتوفير كوادر قادرة على أن تستفيد من الخبرة 

تي يتمتع بها المجلس، إلا أن ذلك أدى إلى مشكلة نقص الموارد البشرية لمجلس شورى الدولة، الطويلة ال
وخصوصا أن الدعاوى تزداد بشكل مطرد بمرور الوقت مع تقدم تجربة القضاء الإداري في العراق. وعلى 

ولة الرغم من أن المشرع حاول أن يسد النقص المحتمل في عضوية مجلس شورى الدولة )مجلس الد
عن طريق انتداب أساتذة القانون في الجامعات وكبار الموظفين الإداريين  1979الآن( الذي أسسه عام 

لكن هذا الإجراء لم يسعف مجلس الدولة بعد زيادة الدعاوى المرفوعة  57والقضائيين وكذلك القضاة،
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لخامس لقانون مجلس في التعديل ا 2013أمامه، لذا لجأ المشرع إلى زيادة أعضاء مجلس الدولة عام 
 شورى الدولة.

لقد قام المشرع في التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة بزيادة عدد المستشارين إلى ما لا يقل عن 
خمسين مستشار والمستشارين المساعدين إلى ما لا يقل عن خمسة وعشرين مستشار، على ألا يزيد عدد 

ين. وكذلك قام المشرع بتقليل عدد سنوات الخبرة المستشارين المساعدين عن نصف عدد المستشار 
المطلوبة للمستشار والمستشار المساعد حتى يكون هناك مجال لعدد أكبر للتعين في المجلس، فأصبح 
العدد الأقل لسنوات خبرة المستشار في وظائف قانونية أو قضائية هو أربع عشرة سنة لمن حصل على 

سنوات الخبرة الى ست عشرة سنة للحاصلين على شهادة الماجستير ثم شهادة دكتوراه في القانون، وتزداد 
تزداد الخبرة الى ثمان عشرة سنة للحاصلين على شهادة البكالوريوس. ومن ناحية أخرى فانه استنادا 
للتعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة فان العدد الأقل لسنوات الخبرة المطلوبة للمستشار المساعد 

نوات للحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، ثم تزداد المدة الى اثنتا عشرة سنة للحاصلين هي عشرة س
على شهادة الماجستير في القانون، وأيضا تزداد مدة الخبرة الى أربع عشرة سنة للحاصلين على شهادة 

سنوات على البكالوريوس في الفانون. ويمكن ترقية المستشار المساعد إلى مستشار بعد مضي ثلاث 
الأقل في الخدمة وقام بنشر بحثين قانونيين قيمين على الأقل بناء على تقييم وتوصية هيئة الرئاسة في 

 مجلس الدولة. 
لكن على عكس فرنسا ومصر فان المشرع العراقي لم يطبق نموذج هيئة مفوضي الدولة التي أثبتت 

القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر، كما التجربة في فرنسا ومصر نجاحها واثرها الفعال على أداء 
 مر ذكره سابقا في هذا المطلب.

القضاء الإداري في فرنسا قد اعتمد في بداية عمله على فقهاء في  من كل مما تقدم يمكن ملاحظة أن
القانون ومتخصصين أصحاب خبرة عالية كانت نتائجها واضحة في مسيرة مجلس الدولة الفرنسي الذي 
أصبح قبلة للكثير من الدول التي طبقت النموذج الفرنسي. وبعد الحرب العالمية الثانية قام المشرع بإيجاد 
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المدرسة الوطنية للإدارة والتي  إنشاءرد البشرية التي يحتاجها القضاء الإداري عن طريق مصدر للموا
تخرج متخصصين في الإدارة قسم منهم يذهب إلى شغل مناصب متقدمة في الإدارة وقسم آخر يذهب إلى 

إلى درجة القضاء الإداري بعد التدريب والاختبار. وهؤلاء يتدرجون في سلم القضاء الإداري حتى يصلوا 
المستشار المساعد ثم المستشار. ومن الطبيعي أن هذا الأسلوب يوفر موارد بشرية تتميز بالكفاءة. 
وإضافة إلى ذلك فهناك أسلوب اخر وهو الاستعانة بالخبرات القانونية عن طريق التعيين المباشر للأساتذة 

 الأكفاء. القانون وكبار رجال الإدارة بعد توفر شروط معينة لضمان اختيار 
أما في مصر فقد استعان المشرع بأسلوب التدرج الذي طبقه المشرع الفرنسي، وذلك بتعيين المندوبين  

والنواب إلى جانب المستشارين المساعدين والمستشارين، وكل له شروطه التي نص عليها المشرع إضافة 
. ولكن المشرع 58ضمن شروط معينةإلى التعيين المباشر لأساتذة القانون في الجامعات وكبار الموظفين 

المصري افترق عن المشرع الفرنسي بأسلوب الاستعانة بقضاة من القضاء العادي، وقد تم الإشارة فيما 
سبق إلى مساوئ هذا الأسلوب. إذ انه كيف يمكن الاستعانة بقاضي يمتلك خبرة طويلة في القضاء 

ن القضاءين وطبيعتهما. وكيف يمكن اعتبار العادي للعمل كقاضي إداري مع الاختلاف في أساس كل م
ذلك دعم للقضاء الإداري!! إن القاضي الإداري يتعامل مع أطراف دعوى مختلفين عن أطراف الدعوى 
في القضاء العادي، فالقاضي الإداري مهمته التوفيق بين مصلحتين متناقضتين هما المصلحة الخاصة 

مصلحة خاصة فقط، لذا فان القاضي الإداري يتعامل مع والمصلحة العامة أما القاضي العادي أمامه 
النص القانوني بشكل مختلف عن تعامل القاضي العادي الذي يتعبد بالنص القانوني. كما إن القاضي 
الإداري له خبرة في النشاط الإداري وهو الأمر الذي يساعده في الدفاع عن حقوق الأشخاص في مواجهة 

المصلحة العامة، ومثال على ذلك قضاء الغلو في مصر واستخدام النقل الإدارة إضافة إلى عدم هدر 
كعقوبة مبطنه في العراق. إن القاضي العادي اذا حل محل القاضي الإداري في هذين المثالين فانه 
سيتمسك بالنص بغض النظر عن المصلحة الخاصة وموازنتها مع المصلحة العامة. وإذا كنا نستعين 

دي في القضاء الإداري، إذا لماذا الفصل بين القضاءين؟! فاذا كانت هناك أسباب بخبرات القضاء العا
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تاريخية في البلد الأم فرنسا أدت إلى فصل القضاءين، فان الذي أدى إلى استمرار فصل القضاءين في 
كل الدول ذات النظام القضائي المزدوج هو الاختلاف في طبيعة وأساس كل منهما. وعليه فان أسلوب 

 ستعانة بخبرة القاضي العادي في عمل القضاء الإداري محل نظر. الا
أما في العراق فان المشرع لم يتتبع تجارب فرنسا ومصر لتوفير الموارد البشرية الكفؤة الكافية لمواجهة 
توسع عمل المجلس بعد زيادة ثقة الأفراد به إضافة الى الإدارة. إذ أن المشرع في التعديل الخامس قام 

لم يقم بإيجاد آليه لإعداد بزيادة عدد أعضاء مجلس الدولة من مستشارين ومستشارين مساعدين ولكن 
موارد بشرية كفؤة لمجلس الدولة، إذ أن الزيادة التي نص عليها المشرع كيف يتم تهيئتها؟ هل يتم 
الاعتماد على أساتذة الجامعات ورجال الإدارة وقضاة القضاء العادي والموظفين القضائيين الذين تتوفر 

هؤلاء؟ إن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى توفير العدد فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون؟ كم عدد 
الكافي من الموارد البشرية، وكان يجب على المشرع اتباع الأسلوب الفرنسي في إنشاء معهد خاص 
لإعداد أعضاء لمجلس الدولة وكما هو مطبق في العراق بالنسبة للمعهد القضائي الذي يقوم بإعداد قضاة 

افة إلى أسلوب التعيين المباشر وفق شروط. كما يجب أن تكون هناك للمحاكم العادية في العراق، إض
عدة درجات في سلم مجلس الدولة كما هو الحال في فرنسا ومصر، فعضوية القضاء الإداري في هذين 
البلدين لا تقتصر على المستشار والمستشار المساعد بل هناك عدة درجات تسبق هاتين الدرجتين وتكون 

ط درجتي المستشار والمستشار المساعد ويتم التدرج حتى الوصول إلى هاتين بشروط اقل من شرو 
 الدرجتين، وهذه الأساليب تؤدي إلى دعم مجلس الدولة بالموارد البشرية من ناحية الكم والنوع. 

إضافة لما تقدم فان المشرع العراقي لم يطبق نموذج هيئة مفوضي الدولة كما هو الحال في فرنسا ومصر 
. وقد ثبت نجاح هذا النموذج في كل من فرنسا ومصر 2017قانون مجلس الدولة النافذ عام  حتى في

من ناحية التخفيف على القاضي الإداري بإعداد مشروع حكم مقدم للقاضي من قبل متخصصين وكذلك 
ب المهمة الأثر البالغ على كفاءة القضاء الإداري، وهو امر لا يمكن إغفاله في فرنسا التي كان من الأسبا

لنجاح القضاء الإداري فيها هو وجود مفوضي الدولة. كما يمكن ملاحظة أثر مفوضي الدولة على أداء 
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مجلس الدولة المصري من ناحية المبادئ والنظريات التي اجتهد بها مجلس الدولة المصري والتي بنت له 
الحكم للمحكمة الإدارية في  مكانة مرموقة في مصر كما تم بيانه سابقا. ويمكن المقارنة بين منطوق 

العراق والمحكمة الإدارية في مصر، ويلاحظ التنظير في مصر واقتصار الأمر على الحجج القانونية في 
العراق. على أن ذلك ليس طعنا بكفاءة القاضي الإداري العراقي، والذي يتميز بكفاءة عالية وخبرة طويلة 

اقي، لكن زخم القضايا المعروضة على القضاء الإداري في أخذها من الجذور القديمة لمجلس الدولة العر 
العراق في دعاوى يتحمل معظمها القاضي الإداري أدت إلى لا تكون لهذا القاضي الفسحة الكاملة 
لإعطاء الجانب النظري حقه في حيثيات الحكم الصادر من القضاء الإداري. ومن الجدير بالذكر بانه 

يوضح  59حول الطعن لمصلحة القانون  2017مة الإدارية العليا عام هناك قرار رائعا صادر من محك
علو كعب القضاء الإداري في العراق من الناحية العلمية، لكن القاضي الإداري في العراق مكبل بزخم 
القضايا التي تعرض عليه ولم يقم المشرع بخطوة مدروسة لحل هذه المشكلة. ومن جهة أخرى فأن وجود 

العادي القى بضلاله أيضا على حيثيات قرار الحكم القضائي في العراق، ولو كانت قضاة من القضاء 
هناك هيئة لمفوضي الدولة في مجلس الدولة العراقي لأدى ذلك إلى رفع العبء عن القاضي الإداري في 

                 الجانب النظري إضافة للفوائد الأخرى لهذه الهيئة في إنجاز الدعاوى وكما هو مطبق في فرنسا ومصر.
 المطلب الثالث: قيد زخم الدعاوى المعروضة الذي يؤثر على فعالية مجلس الدولة.

إن مشكلة زخم الدعاوى المعروضة على القضاء هي مشكلة عامة لكل أنواع المحاكم وقد حاول المشرع 
ت الإدارية لا تتحمل الفرنسي والمصري التغلب على هذه المشكلة أمام القضاء الإداري وذلك لان المنازعا

التأخير لفترة طويلة إذ أن استقرار المعاملات يتنافى مع تأخر الدعوى أمام القضاء لفترة طويلة، ذلك أن 
تأخر الدعوى الإدارية يؤدي إلى تخلف الغاية من قصر مدد الطعن التي تحصن القرارات الإدارية وهي 

القضاء الإداري معرضاً للإلغاء. وإضافة إلى الأثر استقرار المعاملات فيبقى القرار المطعون به أمام 
المترتب على النشاط الإداري واستقراره نتيجة الزخم الدعاوى أمام القضاء فان الأثر الآخر هو التأثير 
على فاعلية عمل القاضي الإداري الذي يجد نفسه غارقا في الدعاوى الكثيرة المعروضة عليه مما يؤدي 
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ي اختصاصه، والقاضي الإداري معروف عنه انه قاضي منشئ ومبدع للحلول إلى الحد من إبداعه ف
القانونية عندما تعرض عليه المنازعة الإدارية، وترتب على هذا المنهج إنشاء القانون الإداري المعروف 

 لدينا اليوم. 
ول بعد الأداء المميز لمجلس الدولة الفرنسي ازدادت المنازعات المعروضة عليه خصوصا بعد حص

. وقد قام المشرع بعدة 1889مجلس الدولة على الولاية العامة في المنازعات الإدارية بعد حكم كادو عام 
والذي يعتبر الإصلاح  1953خطوات بسيطة لتقليل الزخم عن مجلس الدولة حتى صدور قانون عام 

سير الدعوى أمام  الأول للقضاء الإداري في فرنسا لحل مشكلة زيادة زخم المنازعات الإدارية وبطئ
القضاء الإداري. فقد قام المشرع في هذا القانون بتحويل مجالس الولايات إلى محاكم إدارية ومنحها الولاية 
العامة في المنازعات الإدارية وتحديد اختصاصات مجلس الدولة على سبيل الحصر وجعل مجلس الدولة 

المحاكم الإدارية تقدم المشورة القانونية للإدارة  جهة استئنافية لإحكام المحاكم الإدارية. علما أن هذه
لقد أدت هذه الخطوة من المشرع إلى  60وبعد هذا العام أيضا. 1953إضافة للوظيفة الإدارية قبل عام 

تخفيف الضغط على مجلس الدولة لفترة من الزمن ثم رجع زخم الدعاوى أمام مجلس الدولة وذلك لان 
وبعد عدة محاولات جاء الإصلاح الثاني  1987الإدارية. وفي عام  المجلس جهة استئنافية للمحاكم

للقضاء الإداري في فرنسا وذلك بقيام المشرع بإنشاء خمس محاكم استئنافية وجعل مجلس الدولة محكمة 
تمييز لهذه المحاكم ولبعض الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، وجهة استئناف أيضا لبعض أنواع 

بالإضافة إلى الاختصاصات الحصرية التي يتمتع بها مجلس الدولة كمحكمة أول درجة.  القضايا، طبعا
إن  61لقد أدت هذه الخطوة إلى تحسين عمل مجلس الدولة وتقليل زخم الدعاوى أمامه بشكل ملحوظ.
 المشرع الفرنسي عندما قام بهذه الخطوات فان وسائل نجاحها متوفرة وهي الموارد البشرية والمالية. 

أدى زيادة زخم  1946أما في مصر فان الأداء الناجح لمحكمة القضاء الإداري التي أنشئت عام 
. وقد 1954الدعاوى أمامها مما دفع المشرع إلى إنشاء عدة محاكم إدارية موزعة في عموم البلاد عام 

ة الإدارية العليا أدى الأمر إلى تقليل من زخم القضايا أمام المحكمة الإدارية خصوصا بعد إنشاء المحكم
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. إلا أن ذلك لم يطول، وسرعان ما رجع زخم الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري 1955عام 
وخصوصا أن هذه المحاكم ذات اختصاص محدود على عكس المحاكم الإدارية في فرنسا والتي منحت 

ل المشرع الفرنسي عامي الولاية العامة. ولم يقم المشرع المصري بالتوسع في عدد ونوع المحاكم كما فع
ولم يوسع من اختصاصات المحاكم الإدارية، واكتفى المشرع بعدة خطوات تنظيمية  1987و 1953

لتقليل الزخم لكنها لم تنجح. ويظهر أن سبب عدم قيام المشرع بإصلاحات واسعة مشابهه للتي قام بها 
لس الدولة المصري يقبل في عضويته وعلى الرغم من أن مج 62المشرع الفرنسي هو قلة الموارد البشرية.

أعضاء بشروط ذات سقف ليس عالي ثم يتدرجون في سلم مجلس الدولة، إلا أنه يظهر أن هذا الأسلوب 
 غير كافي للتوسع في إنشاء محاكم إدارية متعددة الدرجات. 

وتوسع اختصاصات القضاء  2003أما في العراق فان زخم الدعاوى اخذ يزداد خصوصا بعد عام 
الإداري وذلك بعد إلغاء النصوص التي تمنع التقاضي في قانون مجلس شورى الدولة بموجب التعديل 

. كما أن مجلس الانضباط العام )محكمة قضاء الموظفين 2008الثالث لقانون مجلس شورى الدولة عام 
متجاوزا بذلك  حاليا( كان قبل التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة ينظر في كل قضايا الموظفين

وقانون الخدمة المدنية لسنة 1991اختصاصه المنصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة لسنة
دعوى،  3,339على سبيل المثال، بلغت الدعاوى الواردة للمجلس الدولة  2009. وفي عام 1960

لمدور من عام مع ا 2010دعوى الى عام  911دعوى، وقد دورت  2,529والمحسوم منها في هذا العام 
  2011.64دعوى الى عام  1035دورت  2010وفي عام  2008.63

بالنص على أربع محاكم قضاء إداري  2013ولمعالجة زخم الدعاوى أمام مجلس الدولة قام المشرع عام 
وأربع محاكم قضاء الموظفين موزعة على أربع مناطق في عموم العراق، عدا إقليم كردستان. لكن هذا 

ي بقي نظريا لعدم إمكانية تطبيقه، إذ يقول رئيس مجلس الدولة بان المعوقات )لا تزال النص القانون
تعترض عمل مجلس شورى الدولة سواء التي تتعلق بالموارد البشرية وتوفير العدد الكافي من المستشارين 

ع أعمال المجلس والمستشارين المساعدين والموظفين أو التي تتعلق بالموارد المالية اللازمة لتحقيق توسي
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. أن المشرع لم يهيئ مستلزمات تطبيق النص القانوني الذي شرعه. 65وتشكيل محاكم في المحافظات(
فكل ما قام به المشرع هو تخفيض شروط المستشار والمستشار المساعد ورفع السقف الأدنى لعددهم. 

س الدولة وهو أسلوب ويمكن ملاحظة أن مصر رغم الأسلوب الذي اتبعته في زيادة عدد أعضاء مجل
التدرج في عضوية مجلس الدولة، فإنها بقيت تعاني من النقص في هذا المجال، وان المنهج الذي كان 

 عمليا أكثر هو المنهج الفرنسي، والذي لجأ الى إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة.
اري ومحاكم قضاء وإضافة لما تقدم فان المشرع العراقي لم يقم بتغطية إنشاء محاكم القضاء الإد

الموظفين بالتخصيصات المالية الكافية لتطبيق هذه النصوص، وهذا امر مستغرب إذ أن التشريعات التي 
لها تبعات مالية يجب أن يكون لها غطاء مالي توفره السلطة التنفيذية والتي هي الوحيدة التي تملك 

، ولا يحق للسلطة 66الاتحادية العلياصلاحيات اقتراح مثل هذه القوانين استنادا لاجتهاد المحكمة 
التشريعية أن تقترح مثل هذه القوانين لا نها تحتاج الى غطاء مالي. فكيف مررت السلطة التنفيذية مثل 
هذه المشاريع للقوانين بدون غطاء مالي؟ واضح أن في الأمر تقصير من كلا السلطتين التشريعية 

يق العملي. لذا فان النص على زيادة المحاكم الإدارية ومحاكم والتنفيذية في إصدار قانون غير قابل للتطب
 قضاء الموظفين هو نص نظري فقط وذلك لفقدانه مقومات التطبيق العملي.

بالنص على إنشاء  2013لقد قام المشرع في قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة عام 
الطعن التمييزي بالقرارات الصادرة من محكمة القضاء المحكمة الإدارية العليا. وهذه خطوة موفقة لإن 

الإداري ومحكمة قضاء الموظفين )مجلس الانضباط العام سابقا( كان أمام المحكمة الاتحادية العليا، وهذا 
خلاف مبدأ التخصص، لان المحكمة الاتحادية العليا هي قضاء دستوري ولا داعي لإقحامها في وظيفة 

 القضاء الإداري.
لمحكمة الإدارية العليا تميزت منذ إنشائها بزيادة زخم الدعاوى أمامها سنة بعد سنة، وذلك لإنها جهة إن ا 

الطعن الوحيدة بقرارات المحكمة الإدارية ومحكمة قضاء الموظفين. لقد بلغت الدعاوى المحسومة من قبل 
بلغت  2015م في عام ث 67دعوى  774، أي بعد عامها الأول 2014المحكمة الإدارية العليا في عام 
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 69دعوى  2224وزاد هذا العدد في السنة اللاحقة الى يقرب من  68دعوى  1380الدعاوى المحسومة 
ارتفع عدد  2018وأخيرا فانه في عام  2017،70عام  2813وازداد عدد الدعاوى الى ما يقرب من 

     71دعوى. 4022الدعاوى الى الضعف تقريبا وبلغ ما يقرب من 
من الدعاوى مع محكمة إدارية واحدة ومحكمة قضاء الموظفين واحدة أيضا، فكيف اذا تم إن هذا الزخم 

تفعيل نص التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة وأصبحت لدينا أربع محاكم للقضاء الإداري واربع 
يحتاج الى  لمحكمة قضاء الموظفين وهذه كلها يطعن بقراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا؟! إن الأمر

مراجعة حقيقية من قبل المشرع فهناك الكثير المطلوب من المشرع العراقي الذي لم يعر اهتمام لهذه 
المؤسسة القضائية. وهنا تقصير دستوري واضح من قبل السلطة التشريعية فيما يخص أحد دعائم دولة 

 القانون وهو القضاء الإداري.   
الى إعادة النظر بدرجات التقاضي وتوفير الموارد البشرية والمادية إن القضاء الإداري في العراق يحتاج 

 1953الكافية لتحقيق إصلاح حقيقي في القضاء الإداري العراقي، شبيه بالصلاح الأول في فرنسا عام 
. إن مجلس الدولة العراقي يحتاج الى تخفيف الضغط عليه حتى يستطيع 1987والإصلاح الثاني عام 

 رتهم وكفاءتهم. أعضائه إظهار خب
في نهاية هذا المبحث فان قد تم تحقيق الهدف الثاني من هذا البحث وهو دراسة القيود التي يفرضها 

 على فعالية وسلطة مجلس الدولة.  2017لسنة  71قانون 
 :الخاتمة

التي في ختام هذه الدراسة سوف نقوم بإيجاز النتائج التي تم التوصل لها والتي يترتب عليها التوصيات 
 سوف تخرج بها هذه الدراسة.

 نتائج الدراسة:  -أولا
مع أهميته. فهو  بصورة غير متناسبة 2017لسنة  71بعد انتظار طويل جاء قانون مجلس الدولة رقم  

قد جاء ناقصا مقتضبا رغم انه جاء بخطوة مهمة وهي فصل القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية لكن 
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أدت الى فتح باب التجاذبات بين السلطات الصياغة غامضة  أنهااذا ة، ناقصحتى هذه الخطوة جاءت 
لسنة  17الى سجال فقهي حول طبيعة مجلس الدولة الذي نص عليه قانون رقم  ستؤديالعامة والذي 

الذي انشأ مجلس الدولة على انقاض مجلس شورى  2017لسنة  71قانون مهم مثل قانون  إن. 2017
 أحكاميكون مفصلا ومتجاوزا لعيوب المجلس القديم. لكن المشرع العراقي اكتفي بنقل كل  أنالدولة يجب 

 المجلس الجديد، وهذا امر مستغرب. وتعديلاته الى  1979لسنة  79مجلس شورى الدولة رقم 
 :الآتيةفان الدراسة توصلت للنتائج  2017لسنة  71قانون مجلس الدولة النافذ رقم  أحكامفي ضوء 

دت مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية في فرنسا الى إنشاء مجلس الدولة الفرنسي ومعه لقد أ
مجالس الأقاليم. ونتج عن ذلك إنشاء القضاء الإداري الذي أدى نجاح تجربته الى تطبيقها في العديد من 

جلس مرتبط الدول منها العراق ومصر. وقد أدت أسباب إنشاء مجلس الدولة في فرنسا الى بقاء الم
بالسلطة التنفيذية الى الآن رغم تغير الظروف بعد أكثر من مئتي سنة على إنشاء المجلس. إلا انه ما 
يخفف من اثار هذه التبعية أنها رسمية وليست فعلية. فبالرغم من أن رئاسة مجلس الدولة قانونا لرئيس 

ئيس مجلس الدولة وهو أحد أعضاء المجلس الوزراء وينوب عنه وزير العدل، إلا انه فعليا الرئاسة لنائب ر 
 بدرجة مستشار. 

وإذا كان تطبيق النموذج الفرنسي في القضاء إداري مفيدا للدول التي طبقته، إلا أن نموذج تبعية القضاء 
الإداري للسلطة التنفيذية في فرنسا يسبب أضرار بالغة للدول التي تطبق النموذج الفرنسي ومنها مصر 

لشكلية في التبعية حسب النموذج الفرنسي لا يمكن أن تطبق في هذه الدول، بل إن التبعية والعراق، لان ا
كانت في الدول التي طبقت النموذج الفرنسي حقيقية وليست شكلية أو رسمية، لذا كان هناك سعي حثيث 

على في كل من مصر والعراق للحصول على الاستقلال الكامل من السلطة التنفيذية، لان ذلك يؤثر 
فعالية رقابة القضاء الإداري على أعمال السلطة التنفيذية. وكذلك عدم الارتباط بالسلطة القضائية 
)القضاء العادي( لان ذلك يخالف المبادئ التي قام عليها القضاء الإداري والتي منها الاستقلال الكامل 

 عن القضاء العادي، وذلك لاختلاف طبيعة كل من القضاءين. 
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. أما في العراق فقد كان أعضاء مجلس 1984لس الدولة المصري على استقلاله عام لقد حصل مج
شورى الدولة السابق وكذلك المختصين في القانون الإداري، حلمهم هو استقلال المجلس عن وزارة العدل 

. واستمر هذا الحلم سبع وثلاثون 1979التي كان مجلس شورى الدولة أحد تشكيلاتها منذ تأسيسه عام 
من  101، والذي أنشأ مجلس الدولة استنادا للمادة 2017لسنة  71سنة حتى تحقق بإصدار القانون رقم 

الدستور العراقي على أنقاض مجلس شورى الدولة الذي انتقلت كل اختصاصاته وأعضائه والكادر الذي 
ئة مستقلة(. إلا انه يعمل فيه الى مجلس الدولة الجديد الذي نصت المادة الأولى من قانونه على انه )هي

هذه العبارة الناقصة والتي تتكون من كلمتين كانت بحاجة الى كلمة ثالثة لتجنبنا جدل بدأ ولا نعلم متى 
 1971ينتهي. وهذه الكلمة الثالثة المفقودة هي )قضائية(، وذلك كما جاء في الدستور المصري لسنة 

أن مجلس الدولة المصري هو )هيئة قضائية وقانون مجلس الدولة المصري النافذ والتي جاء فيهما 
 . 2014مستقلة(، وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور المصري النافذ لسنة 

أدت الى جدل حول  2017إن غموض عبارة )هيأة مستقلة( والتي نص عليها قانون مجلس الدولة لسنة 
الدعوى المرفوعة أمام المحكمة طبيعة مجلس الدولة الذي نص عليه القانون. وبدا ذلك الجدل واضحا في 

الاتحادية العليا من قبل وزير العدل حول دستورية قانون مجلس الدولة.  وقد أصدرت المحكمة قرارها في 
والذي كان معززا للجدل حول طبيعة مجلس الدولة عندما استندت  2018سنة  85هذه الدعوى برقم 

للإقرار بمشروعية قانون مجلس  المستقلة،ت من الدستور الخاصة بالهيئا108المحكمة على المادة 
 الدولة.  

من الدستور عند إنشائه لمجلس  101على المادة  2017لسنة  71لقد استند قانون مجلس الدولة رقم 
الدولة. وهذه المادة من الدستور تنص على إنشاء مجلس دولة يختص بالقضاء الإداري والإفتاء 

خاص  هي جزء من الفصل الثالث من الباب الرابع من الدستور، وهذا الفصل 101والصياغة. والمادة 
بالسلطة القضائية. اذن فمجلس الدولة جزء من السلطة القضائية، إذ أن السلطات العامة حسب المادة 

من الدستور هي ثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وقد خصص المشرع الدستوري فصل لكل  46
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ذكرت في فصل سلطة وذكر مجلس الدولة ضمن فصل السلطة القضائية، وأما الهيئات المستقلة فقد 
 2010عام  88خاص في الدستور وهو الفصل الرابع وقد ذكرت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها رقم 

من  108أن الهيئات المستقلة ذات طبيعة تنفيذية لذا هي تلحق بمجلس الوزراء، وقد جاءت المادة 
ه يجوز إنشاء هيئات مستقلة الدستور في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة، ونصت هذه المادة على ان

أطلاقا، لذا فانه من المستغرب أن تستند  108عند الحاجة.  لكن قانون مجلس الدولة لم يذكر المادة 
 المحكمة الاتحادية على هذه المادة للبت بمشروعية قانون مجلس الدولة. 

ختصاص الإفتاء إن من أسباب عدم الإقرار بالطبيعة القضائية لمجلس الدولة إضافة الى سبب الا
من الدستور لم تذكر مجلس الدولة عند تعدادها لهيئات السلطة  89والتقنين لمجلس الدولة، هو أن المادة 

القضائية. وهذا امر يتناسب مع اختلاف الطبيعة القضائية للقضاء الإداري عن الطبيعة القضائية للقضاء 
ي في هيكل واحد للقضاء، إذ أن هذا الأمر العادي. فمن غير الممكن دمج القضاءين العادي والإدار 

 يتناقض مع المبادئ التي قام عليها القضاء الإداري. 
إن ميل المحكمة الاتحادية الى أن مجلس الدولة ذات طبيعة تنفيذية وليس قضائية، وهذا واضح من 

من الدستور. كما إن رئاسة مجلس النواب ذهبت الى  108الاستناد في إنشاء مجلس الدولة على المادة 
في الدعوى  الطبيعة التنفيذية للمجلس وهذا أيضا واضح من الدفوع التي قدمها وكيل مجلس النواب

المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا. وهذا يعني أن هناك سلطات عامة تؤمن بالطبيعة التنفيذية 
لمجلس الدولة وانه جزء من السلطة التنفيذية، وهذا الأمر له تأثير واضح على كفاءة عمل مجلس الدولة 

إذ أن القرار الصادر من مجلس الدولة وهو الأمر الذي يؤثر على دعم المجلس لإداء السلطة الإدارية. 
كسلطة قضائية يختلف عن القرار الصادر من هيئة إدارية تمارس اختصاص قضائي. كما إن اتجاه 
السلطات العامة حول طبيعة مجلس الدولة يؤثر على الدعوى الى جعل حجية الفتاوى الصادرة من 

ية العليا، إذ أن كلاهما، أي المحكمة الاتحادية مجلس الدولة كحجية الفتاوى الصادرة من المحكمة الاتحاد
العليا ومجلس الدولة يساهمان في الرقابة على المشروعية كل حسب اختصاصه، فالقضاء الدستوري 
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يراقب السلطة التشريعية والقضاء الإداري يراقب السلطة التنفيذية. والقضاء الدستوري يفسر النصوص 
اري يفسر النصوص القانونية في فتاواه، وقد صرحت بذلك المحكمة الدستورية في فتاواه والقضاء الإد

الاتحادية العليا في عدة قرارات بذلك. لكن القول بان مجلس الدولة هيئة إدارية تمارس اختصاص قضائي 
يجعل المطالبة بنفس سلطات المحكمة الاتحادية ليس لها تبرير قانوني. على أن مجلس الدولة الذي تم 

هو هيئة قضائية مستقلة استنادا لما تم ذكره أعلاه حول هذا  2017لسنة  71انون رقم تشكيله بالق
   72الموضوع. 

ما تقدم عن طبيعة مجلس الدولة لا يغيره قيام رئيس المجلس بإصدار أوامر وزارية. فهذه الخطوة  أنعلى 
لتنفيذية لمجلس الدولة، قد مجلس الدولة على نفسه في مقابل القائلين بالطبيعة ا إعانةتؤدي الى  والتي

نفسه يقوم مقام الوزير استنادا لنص المادة رئيس المجلس اعتبر  إذ .الصوابفيها رئيس المجلس جانب 
لكن هذا لا يشمل طبيعة  .الوزير الرابعة من قانون مجلس الدولة التي منحت رئيس المجلس صلاحيات

، كما مر ذكره هيئات القضائيةال من ضمن واعتبر المجلس ،التي حددها الدستور مجلس الدولة عمل
المنصوص عليها في  بصلاحيات الوزير)أشار الى تمتع رئيس المجلس  قانون مجلس الدولة أن إذ. أعلاه

فمنح نفس صلاحيات الوزير الذي يتراس هيئة عامة وهي  مستقلة،يترأس هيئة عامة  لأنه التشريعات(
   الوزارة.

مجلس من ال القيود المكبل بهالقد تناولت هذه الدراسة موضوع أخر له علاقة بفعالية مجلس الدولة، وهو 
احدى وظائف  وثانيهما عرقلة الإفتائيةتقييد سلطته  أولاهما. من القيودنوعين وهي قبل السلطة التشريعية 

في وحدة التشريع وتوحيد  )الإسهام مجلس الدولة حسب المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة وهي
 أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية(. 

من الدستور العراقي فان مجلس  الثالثبموجب الفصل الثالث من الباب فيما يتعلق بالقيد الأول فانه 
جانب القضاء الدستوري  المؤسسات القضائية في العراق. وهو يمثل القضاء الإداري الى أحدالدولة هو 

كانت قرارت المحكمة الاتحادية العليا التي تمثل القضاء الدستوري ملزمة لجميع  وإذاوالقضاء العادي. 
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منها فلماذا فتاوى مجلس الدولة ليست ملزمة حتى للجهة طالبة الرأي؟ على انه  الإفتائيةحتى السلطات 
السلطة  أعماللتشريعية مثلما مجلس الدولة يراقب السلطة ا أعمالالمحكمة الاتحادية العليا تراقب 

المحكمة الاتحادية العليا تختص بتفسير النصوص الدستورية مثلما مجلس الدولة  أنالتنفيذية. كما 
  لفتاوى الصادرة منهما؟!ل القانونية قوةاللماذا التمييز بينهما في  إذايختص بتفسير نصوص القانون. 

فأن عدم تطبيق نص المادة الخامسة من قانون مجلس شورى الدولة لسنة فيما يتعلق بالقيد الثاني  
المعدل من قبل مجلس النواب العراقي والتي توجب على المجلس الرجوع إلى مجلس الدولة في  1979

القوانين التي مجال التقنين أدى إلى تقييد عمل مجلس الدولة في مجال التقنين وحصر اثره على مشاريع 
ترسلها الحكومة إلى مجلس النواب فقط قبل مناقشتها في المجلس وهذا ليس كافيا لتحقيق هدف مجلس 

كما  الدولة في مجال التقنين وهو توحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية
فعالية النصوص القانونية وتحقيق  يفاثر  لهذلك و  ،جاء في المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة

ظام نوهو تطبيق ال ،مجلس النواب في هذا المجال يقوم بعمل غير مشروع إنالهدف من تشريعها. 
والتي  صياغة مشاريع القوانين التي ترسل من الحكومة أن ىالداخلي لمجلس النواب الذي ينص عل

من قانون مجلس الدولة  (5) مجل بينما المادةيقترحها المجلس تكون من اختصاص اللجنة القانونية في ال
 أسس صياغة مشاريع القوانين تكون من اختصاص مجلس الدولة المسؤول عن وحدة أنيشير الى 

 يخالف قانون؟! أن. فهل يمكن لنظام داخلي القانونيةوالتعابير والمصطلحات  التشريعية الصياغة
لقد تناولت هذه الدراسة قيود أخرى تؤثر على فعالية مجلس الدولة العراقي وهي عدم توفير الموارد البشرية 

العضوية في مجلس الدولة  أن إذلتغطية عمل مجلس الدولة. الكفؤة الكافية من قبل السلطة التشريعية 
مساعد على ملاك المجلس وذلك بشروط معينة من  ومستشارالعراقي تكون عن طريق التعيين كمستشار 

ضمنها الخبرة في العمل القانوني أو القضائي. وتكون سنوات هذه الخبرة تختلف باختلاف الشهادة التي 
يحملها الشخص الذي يتم تعيينه في المجلس. وقد تمت الإشارة الى تفاصيل ذلك في المبحث الثاني من 

في التعديل الخامس لقانون  لعراقي بتخفيض سقف سنوات الخبرة المطلوبةهذه الدراسة. وقد قام المشرع ا
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يسعف مجلس الدولة في توفير الموارد البشرية  لا الأجراءولكن هذا  .2013مجلس شورى الدولة عام 
الكفؤة الكافية لمواجهة اتساع عمل المجلس. وكان على المشرع اتباع النهج الفرنسي في توفير الملاكات 

الكافية لتغطية عمل المجلس، والذي يتمثل في التدرج في السلم الوظيفي للمجلس من الوظائف الكفؤة 
القضائية والاستشارية، إضافة الى عدم الاعتماد على التعيين المباشر في  الوظائفالإدارية وصولا الى 

حرب العالمية الثانية بعد ال إنشاؤهاالاستعانة بخريجي المدرسة الوطنية الإدارية التي تم  وإنماالمجلس 
 لرفد مجلس الدولة والإدارة بالملاكات المتخصصة. 

الذي أنشئ فيه ديوان التدوين القانوني ذات الاختصاصات  1933جذور مجلس الدولة تمتد الى عام  إن 
الاختصاصات القضائية المتمثلة بقضايا الموظفين. وقد ورث إضافة الى  والإفتاءالاستشارية في التقنين 

الذي أنشئت فيه محكمة القضاء الإداري عام  1979لس شورى الدولة ديوان التدوين القانوني عام مج
ورث  2017الى انضمام العراق الى دول النظام القضائي المزدوج. وفي عام  إنشائها أدىوالتي  1989

هذا جذور مجلس الدولة هي شاهد على عراقة وخبرة  إنمجلس الدولة سلفه مجلس شورى الدولة. 
ذلك يحتاج الى دعم لكي يستطيع المجلس مواكبة التوسع في وظيفته من ناحية الكم  إن إلاالمجلس. 

 أنكما يقع على عاتق السلطة التشريعية التي لم تقم بواجبها في هذا المجال.  الأمروهذا  ،والنوعية
هيئة لمفوضي الدولة.  إنشاءالسلطة التشريعية لم تقم بتطبيق التجربة الناجحة في فرنسا ومصر وهي 

نجاحها في فرنسا ومصر بسبب ان أعضاء هذه الهيئة هم من الكفاءات العلمية والتي كان  أثبتتوالتي 
  لها اثرها الواضح في مسيرة وتطور القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر.

سواء بالتعيين أو لقد اتبع مجلسي الدولة العراقي والمصري أسلوب الاستعانة بقضاة القضاء العادي 
في مجال القضاء  أن القاضي في القضاء العادي صاحب خبرة طويلة وهذا النهج مستغرب، إذالانتداب. 

وهو قد قضى وقتا في عمله القضائي وقد أصبح نهج القضاء العادي هو نهجه في العمل وحتى  العادي،
للقاضي  الاحترام والتقدير )معأن ذلك يؤدي إلى التأثير على نهجه في الحياة. فكيف لهذا الشخص 

العادي( أن نقول له نريد منك العمل كقاضي إداري! ويعتبر المشرع هذا الأمر دعما للقضاء الإداري بانه 
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قد جلب له أشخاصا يمتلكون خبرة وكفاءة، ولكنها خبرة وكفاءة في القضاء العادي وليس الإداري. يبدو 
تلاف بين القضاء العادي والقضاء الإداري. كان على أن المشرع لا توجد لديه صورة واضحة للاخ

محاكم السلطة القضائية وجعلها  كإحدىالمشرع بدل هذه الخطوة أن يقوم بإنشاء محكمة قضاء إداري 
 للعمل فيتابعة لمجلس القضاء الأعلى. فهذه الخطوة وقيام المشرع بالاستعانة بقضاة القضاء العادي 

فرنسا لم تطبق هذا النهج، وهذا وان كانت الظروف التي أدت الى  إنائج. القضاء الإداري لها نفس النت
إنشاء القضاء الإداري في فرنسا، تمنع الاستعانة بالقاضي العادي من حيث الطلاق البائن بين الإدارة 
وكل ما له علاقة بالقضاء العادي، إلا أن هذا التوجه كان له اثره في انطلاق مجلس الدولة الفرنسي 

 ون قيود القضاء العادي في فضاء ما يعرف اليوم بالقانون الإداري. وبد
يؤدي  الأمرمجلس الدولة العراقي هو من القيود التي تؤثر فعالية المجلس، فهذا  أمامزخم الدعاوى  إن

وحلول قانونية  مبادئللبحث في إرساء  أمامهممجلس الدولة وعدم فسح المجال  أعضاءالى الضغط على 
الذي يلقي بضلاله  الأمروالإدارة في النشاط الإداري، وهو  الأفرادذات أصول علمية للمشاكل التي تواجه 

 العامة.الإدارة  أداءفي تحسين مجلس الدولة  دورعلى 
قي، القضاء الإداري العرا أمامالمشرع العراقي لم يقم بخطوات عملية لحل مشكلة زخم الدعاوى المتزايد  إن

واربع محاكم  الإداري اربع محاكم للقضاء  إنشاءبل قام بخطوات نظرية فقط تمثلت في النص على 
حبيس النصوص القانونية ولم يطبق على ارض الواقع منذ عام  بقي الأمرلمحاكم قضاء الموظفين، وهذا 

. والسبب ذلك هو شحة الموارد البشرية والمالية التي لم يعالجها المشرع عندما نص الآنوالى  2013
المزيد من المحاكم الإدارية. واكتفى بتقليل سقف الشروط المطلوبة لوظيفة المستشار  إنشاءعلى 

و امر المزيد من المحاكم الإدارية، وه لإنشاءالمالية الكافية  بالتخصيصاتوالمستشار المساعد. ولم يقم 
توفره السلطة التنفيذية غطاء مالي لها يكون  أنالتشريعات التي لها تبعات مالية يجب  أن إذمستغرب 

تقترح مثل هذه القوانين لا  أنوالتي هي الوحيدة التي تقترح مثل هذه القوانين ولا يحق للسلطة التشريعية 
السلطة التنفيذية مثل  ت. فكيف مرر يا، حسب اجتهاد المحكمة الاتحادية العلنها تحتاج الى غطاء مالي
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تقصير من كلا السلطتين التشريعية  الأمرفي  إنهذه المشاريع للقوانين بدون غطاء مالي؟ واضح 
في فرنسا على وجه  الأمرقابل للتطبيق العملي. وهذا على عكس  قانون غير إصداروالتنفيذية في 

الخصوص التي هيأت الموارد البشرية والمالية لتوسيع القضاء الإداري وجعل نصوص القوانين الخاصة 
في  فعاليةفي مصر وان كانت تدابير المشرع الفرنسي اكثر  الأمروكذلك  ،بهذا الموضوع قابلة للتطبيق

 ليه في هذه الدراسة. إهذا الموضوع كما تمت الإشارة 
 التوصيات: -ثانيا

مجلس الدولة العراقي والتي  في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة فان أسباب القيود الواردة على
على أداء تأثير لا ينكر  واللتان لهمااعليته في أداء وظيفته سواء الاستشارية أو القضائية تؤثر على ف

   والتنفيذية.هو السلطتين التشريعية  ،الإدارة
ويتم  الأفرادالدستور العراقي النافذ ينص على فلسفة دولة القانون التي فيها تصان حقوق وحريات  أنرغم 

على ضمانات لقيام السلطات قد نص الدستور  ، ورغم أنإشباع حاجاتهم العامة من قبل السلطات العامة
ء الرقابة الدستورية أو العامة بواجبها في تطبيق الدستور والتي ابرزها النص على الرقابة القضائية سوا

السلطة  أن إلاالإدارية إضافة الى رقابة القضاء العادي على الأشخاص الخاصة لتطبيق القانون. 
)وهي موضوع هذه الإدارية التشريعية لم تطبق نصوص الدستور الخاصة بتفعيل الرقابة القضائية 

خطوات السلطة  أن إلاالعراقي  2005الدراسة(. لذا نرى انه رغم مرور وقت طويل منذ نفاذ دستور 
الإدارية خجولة جدا. ونقصد بتفعيل الرقابة القضائية التي هي قائمة القضائية التشريعية في تفعيل الرقابة 

في القضائية الإدارية  والرقابةجعلها رقابة فعاله تحقق فلسفة الدستور في بناء دولة القانون. فعلا هو 
م والتي تقو   ،الرقابة القضائية هذه الرقابة التي تنقسم الى وظيفتين هماان مجلس الدولة.  العراق يمارسها

الغير مشروعة، والوظيفة الأخرى وهي  الأعمالعوجاج في أداء السلطة الإدارية وتنظف ساحتها من لاا
ستشارية الوظيفة الا إن(  والتي لا تقل أهمية عن الوظيفة الأولى بل والإفتاء) التقنين  الاستشاريةالوظيفة 

الإداري وهو يفصل  القاضيهي التي ظهرت أولا وهي التي أدت الى فعالية الوظيفة القضائية نظرا لان 
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والخصوصيات التي يتمتع به هذا العمل بسب  الإدارةخلفية عن طبيعة عمل  عة الإدارية يمتلكز في المنا
 ة ومشاكلها. الوظيفة الاستشارية التي تجعل القاضي الإداري على تماس مع الإدار 

هدف الى تحقيق المصلحة ت تيبالنسبة للإدارة وحسن أدائها وال رغم أهمية القضاء الإداري في عملهو 
وهو هدف كل السلطات  الأفرادوكذلك الهدف المهم للقضاء الإداري وهو حماية حقوق وحريات  ،العامة
الأفراد وتنظيم  قوق وحرياتحماية ح والتي أسسها الدستور من اجل تحقيق هذا الهدف وهو ،العامة

كل ما تقدم لا يتحقق مع قضاء إداري مكبل بالقيود، والتي تمت دراستها في شؤونهم وإشباع حاجاتهم. و 
هذه الدراسة هو السلطة التشريعية بالدرجة ا مطالب هذه الدراسة. والسبب في هذه القيود كما توصلت له

 الأولى ثم السلطة التنفيذية. 
تستفاد من تجارب القضاء الإداري في فرنسا ومصر في استخدام الأساليب  أنعلى السلطة التشريعية 

ومنها إنشاء مجلس لمفوضي  والتي استعرضتها هذه الدراسة .التي تطور هذا القضاء وتزيد من فعاليته
ل فتاواه لها توسيع سلطة مجلس الدولة وجعالدولة على غرار فرنسا ومصر. وعلى السلطة التشريعية 

وكيف لهيئة تراقب سلطة  ،لاهما يراقب سلطة عامةكف ،حجية كحجية فتاوى المحكمة الاتحادية العليا
كذلك على مجلس النواب احترام النص القانوني الخاص بتوحيد  1عامة وهي مقيدة السلطات؟

ي سنته السلطة المصطلحات القانونية والصياغة القانونية والذي ورد في قانون مجلس الدولة الذ
السلطة  يصدر من فكيف لنظام قوانين.من  أقرتهتحترم ما  أن التشريعية، فعلى السلطة التشريعية
ظام الداخلي نونقصد هنا بالالسلطة التشريعية هل هذا مشروع؟  أقرتهالتشريعية ان يخالف نص قانوني 

 لمجلس النواب الذي يجعل لجان المجلس هي المسؤولة على الصياغة.
والتي تعمل على تحسين فعالية أداء المجلس وتخفيف  الكفؤةالبشرية  ناحية أخرى فان توفير الموارد من

 المزيد من إنشاءفلا معنى للنص على  ،الموارد المالية اللازمة لذلك رضغط الدعاوى عليه يستوجب توف
ارد بشرية ولا مالية المحاكم الإدارية بهدف تخيف الضغط على مجلس الدولة وفي المقابل لا توجد مو 
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والتنفيذية، التشريعية  هو من مسؤولية كلا السلطتين الأمرهذا  إن المحاكم.كافية لتنفيذ التوسع في عدد 
 لمجلس الدولة.  إصلاحتوفر الغطاء المالي لكل  أنوهذه الأخيرة عليها 

ضمان تحقيقها يجعل عدم قيام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتطبيق فلسفة الدستور العراقي و  إن
ودراسته من قبل الدراسات  الأمرمشروعية هاتين السلطتين محل تساؤل. ويجب الانتباه الى هذا 

الراي العام القانوني للتثقيف عليه في أي انتخابات قادمة لمجلس  أمامووضع الصورة كاملة  الأكاديمية.
فمن اهم مقومات دولة القانون هو تفعيل الرقابة القضائية النواب العراقي الذي تبثق منه السلطة التنفيذية. 

هذه الدراسة. وقد  وععلى السلطات العامة ومنها رقابة القضاء الإداري على السلطة الإدارية موض الفعالة
في العراق لكن  الإداري العراق بالبحوث التي توصي بإصلاحات في القضاء  القانونية فيامتلأت المكتبة 

 وقانون مجلس الدولة 2013جدا، وهذا واضح في قانون التعديل الخامس سنة  انت خجولةالاستجابة ك
للقضاء الإداري العراقي لكي يستطيع اللحاق  جذريةبينما نحن في حاجة الى إصلاحات  .2017 سنة

 سنبقى متخلفين في هذا المجال رغم الجهود التي يبذلها مجلس فأنناوبعكسه  ،بنظيره الفرنسي والمصري 
قيده بها السلطتين التشريعية بالدرجة الأولى ثم تالقضاء الإداري لكن القيود التي بالدولة العراقي للنهوض 

 أنالسلطة التنفيذية تحد من جهود أعضاء مجلس الدولة الحثيثة في ذلك. فلا فائدة في نهاية الدراسة 
صماء. لذا فان الأفضل هو  لأذانا أننقول نوصي بتعديل المادة كذا والمادة كذا من القانون طالما 

التوجه الى السلطة التشريعية والتنفيذية ومحاسبتهما بخرق الدستور واستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة 
 لمسائلة هاتين السلطتين. 

 :الهوامش
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إلى أن مجلس المحافظة  2008لسنة  21تنص المادة الثانية / أولا من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم  30
)هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ 

دة السابعة/ ثالثا من القانون بان مجلس المحافظة يختص ب )إصدار اللامركزية الإدارية .....(. وكذلك تنص الما
التشريعات المحلية والأنظمة والتعليمات لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية 

 الإدارية.....(.  
مجلس الوزراء حول قانون المولدات ذات النفع  جوابا على استفسار أمانة 25/10/2009انظر راي مجلس الدولة في  31

ذكرته يمامة محمد حسن كشكول، أثر الصياغة التشريعية على تطبيق القوانين العام الصادر من مجلس محافظة بابل. 
. 2012، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، 2008لسنة  21)دراسة في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 

، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2011 /10 /31في  102كذلك انظر قرار مجلس الدولة رقم  .10ص 
 2011لسنة  1.  والذي صدر بعد طلب وزارة الصحة الراي القانوني حول قانون العيادات الطبية الخاصة رقم 2011

 الصادر من مجلس محافظة بابل. 
والمنشور على موقع السومرية نيوز عام  2014العطل الرسمية المحلية سنة  قام مجلس محافظة البصرة بإصدار قانون  32

2015 . 
 
 http://www.alsumaria.tv/mobile/news/149372/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3- 

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-
%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A/ar. 

 . 24/9/2016تاريخ الزيارة في 
والمنشور في مجلة الوقائع التي  2016كما قام مجلس محافظة ذي قار بإصدار قانون تنصيب أبراج الأنترنت سنة 

 .2016لسنة  10يصدرها مجلس محافظة ذي قار رقم 
لس شورى الدولة، وزارة العدل، قرارات مجلس شورى الدولة الصادرة في ضوء قانون المحافظات غير انظر مج 33

  4. ص 2010، 2008( لسنة 21المنتظمة في إقليم رقم )
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43   Hugo Flavier and Charles Roger، Administrative justice in France، Between singularity 
and classicism، Brics Law Journal، 3، 2، 2016. P .85 

  83المصدر السابق. ص 35
  16ذاتية القانون الإداري، الدار الجامعية، الإسكندرية، بلا سنة طبع. ص  -مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري  36
37                                                                                    Administrative Justice in 

Report for France -Europe،-http://www.aca 
europe.eu/en/eurtour/i/countries/france/france_en.pdf،   6. p. 2020/3/11Accessed on   

المؤسسة الجامعية للدراسات الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي،  -جورج فيدل، بيار دو فولفيه، القانون الإداري  38
  81. ص 2001والنشر والتوزيع، 

ذاتية القانون الإداري، الدار الجامعية، الإسكندرية، بلا سنة طبع. ص  -مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الإداري    39
67 ،69  

40   Administrative Justice in Europe- Report for France، http://www.aca-
europe.eu/en/eurtour/i/countries/france/france_en.pdf، Accessed on 11/3/2020. p. 16    

مجلس الدولة، الدورية العلمية المتخصصة، مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري، العدد الأول،  41
 الهامش.  10. ص 2015آذار، 

أصول القانون الإداري وأسسه وخصائصه، دار النهضة العربية،  -ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، المجلد الأول 42
 85. ص 1966القاهرة، 

 .1949لسنة  9من قانون مجلس الدولة رقم  20انظر المادة  43
أصول القانون الإداري وأسسه وخصائصه، دار النهضة العربية،  -ثروت بدوي، مبادئ القانون الإداري، المجلد الأول 44

  83. ص 1966القاهرة، 
 . 1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة المصري رقم 80 -75انظر المواد ) 45
 المصدر نفسه. 46
 .1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  74انظر المادة  47

http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/france/france_en.pdf
http://www.aca-europe.eu/en/eurtour/i/countries/france/france_en.pdf
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دراسة مقارنة،  -انظر حول قلة الموارد الشرية في مصر عبد الناصر على عثمان حسين، استقلال القضاء الإداري  48
 459. ص2007دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة المصري رقم  6انظر الماد  49
ت والبحوث القضائية بمجلس الدولة المصري، العدد الأول، مجلس الدولة، الدورية العلمية المتخصصة، مركز الدراسا 50

 14. ص 2015آذار، 
انظر حكم لمحكمة القضاء الإداري على الموقع الإلكتروني  51
7%A8%AF%D8%D9%B8%D9%84%D7%A8%/%D30/5/2016.com/story/7https://www.youm

-1B8%D5%B8%AA%D8%D9%86%AA%D8%%D-9A8%D9%84%D
-9A8%D9%85%D1%B8%AD%D8%D9%84%%D
-9A8%D9%85%D7%A8%D9%82%D5%A8%%D
-1B8%D6%A8%D7%A8%D9%B8%D4%B8%D9%84%D7%A8%%D
-9A8%A%D9%8D9%86%A%D9%8AF%D8%D9%84%D7%A8%%D
-9%86D9%83%D7%A8%D9%85%D3%A8%D9%84%D7%A8%D9%88%%D
-9A8%D3%B8%AF%D8%D9%82%D9%85%D9%84%D7%A8%%D
-1A8%D7%A8%D6%B8%D9%82%D9%84%D7%A8%%D

2740028/9%89D1%B8%D7%A8%AF%D8%D5%A8%D9%84%D7%A8%%D3 /21ريخ الزيارة . تا/ 
2020 . 

 1الأهمية العلمية للقضاء الإداري، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثامن، العدد قيس عبد الستار عثمان،  52
  8. ص   2006ب، 
 .1929لسنة  41من قانون انضباط موظفي الدولة رقم  17انظر المادة  53
 .1933لسنة  49القانوني رقم  من قانون ديوان التدوين 6انظر المادة  54
 قبل تعديله.  1979لسنة  65من قانون مجلس شورى الدولة رقم  32انظر المادة  55
 . 1933لسنة  49من قانون ديوان التدوين القانوني رقم  3انظر المادة  56
 . 1979لسنة  65من قانون مجلس شورى الدولة رقم  24انظر المادة  57

https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/2740028
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/2740028
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/2740028
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/2740028
https://www.youm7.com/story/2016/5/30/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89/2740028
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60 Hugo Flavier and Charles Froger, Administrative justice in France, Between singularity 
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